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التحقیقات كانت المجتمعات في الماضي تهتم بالجریمة الوطنیة فقط، وكانت

، كان القانون الجنائي یتصف بطابع إقلیمي حیث لا یهتم خل الوطنوالملاحقات تكون دا

مجال المساعدة لدولة أخرى للقبض على بالجرائم الواقعة في إقلیم دولة أخرى ولا یمنح

.المجرمین

لات، خاصة بعد اوتنوعها في مختلف المجالسریع للجریمةإلاّ انه نظرا للتطور 

البالغة ظهور الجریمة المنظمة العابرة للحدود وتفاقم الجرائم الأخرى ونظرا للخسائر 

الدولیة للقبض على ، فلقد تطلب الأمر اللّجوء إلى الملاحقة التي تخلفهاوالأضرار 

)1(.المجرمین

البالغة وذلك مهما خطورة الذات الجرائم لوحدها لا تستطیع أن تواجهوبما أنّ الدولة 

خاصة مع تطور وسائل النقل، فلقد لجأت ،نظرا لسهولة تنقل المجرمینكانت قدراتها، 

وذلك بإنشاء نظام ،ووضع حد لانتشارها،الدّول إلى التعاون الدولي لمكافحة الجریمة

)2(.تسلیم المجرمین

لقد استقر الفقه والقانون الدولي على اعتبار نظام تسلیم المجرمین صورة من صور و 

، وذلك بغرض حمایة المجتمعات من المجرمینلتعاون الدولي في مكافحة الإجراما

لارتكاب الجریمة  هرع في تخطیطفلات من العقاب، حیث أن المجرم یشومنعهم من الإ

)3(.لیهرب إلى دولة ثالثة قصد الفرار من العقاب،ثمّ في دولة معینة لینفذها في دولة أخرى

منعهم من لعمل على تضییّق خناق المجرمین و لعالم التوحید وافلهذا یجب على جمیع دولا

)4(.الهروب من الجزاء

.1.، ص2009، مذكرة  ماجستیر ، الجزائر،التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین، بن جداهعبد الله)1(
.2013سبتمبر ، مجلة الفقھ والقانونتسلیم المجرمین، العالمیة في مجال الأجھزةبوقطوف، جھود خمیسي )2(

علي حسن طوالبة، التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسلیم المجرمین، مركز الإعلام الأمني، البحرین، ، 85.ص
، متوفر على الموقع 2.ص

http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/1-4-2011/634372744421870297.pdf تم
.د10و 11على الساعة 2014مارس 24الاطلاع علیھ یوم 

ولیة في مواجھة جرائم الإنترنت، متوفر على الموقع حسین بن سعید الغافري، الجھود الد)3(
http://www.eastlaws.com 19:00على الساعة 2014فیفري 15تم الإطلاع علیھ یوم.

.2.علي حسن طوالبة، المرجع السابق، ص)4(
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حد التدابیر التي أقرتها الدول لمواجهة الجرائم الدولیة المجرمین أویعتبر نظام تسلیم

الجنسیة أو مكان وقوع الجریمة، وإخضاع المجرم للمحاكمة دون الأخذ بعین الاعتبار 

وذلك على أساسعدم الهروب من "إما معاقبة المجرم أو تسلیمه"طبقا للمبدأ القائل 

)1(.العقاب

ة معینة بتسلیم فرد متهم أو حكم علیه أن تقوم دول"یقتضي نظام تسلیم المجرمین

محاكمته وذلك على أساس ولة صاحبة الاختصاص لبجریمة إلى دولته أو إلى الد

)2(."اتفاقیات دولیة أو مبدأ المعاملة بالمثل

انه حیث )3(حتمي بین الدول،ففي یومنا الحالي أصبح نظام تسلیم المجرمین إجراء 

المجتمعات، نظرا للسرعة الفائقة لوسائل النقل لا تخص فقط دول معینة بل كلإجراء 

التي تسمح للمجرم من مغادرة الدولة محل ارتكاب الجریمة إلى أخرى من أجل الفرار من 

وجوب المساعدة المتبادلة بین الدول، یقتضي التعاون الدولي وبهذا ف)4(،المتابعة القضائیة

دولة  على قطفوتأكید فكرة أن المجرمین یشكلون تهدید على كل المجتمعات الدولیة ولیس 

)5(.معینة

:تتمثل أهمیة دراسة نظام تسلیم المجرمین فیما یليو 

لهذا من المفروض التطرق إلى الحدیثة و ظهور الجریمة المنظمة بكل أنواعها

.وفاعلي هذه الجریمةتسلیمتفاصیل معمقة فیما یخص نظام 

 صلاحیاتهاختصاصاته و اتدخل مجلس الأمن بقراراته حول تسلیم المجرمین متجاوز

.مثال ذلك قضیة لوكربيو 

الاكادمیة للدراسات مجلة والعلاج من جرائم المخدرات،إبراھیم مجاھدي،آلیات القانون الدولي والوطني للوقایة)1(
.90-89.، ص ص2011ماي العدد الخامس، ، الإنسانیةالاجتماعیة و

.1.ص.2013، معمر محمد زكریاء، نظام تسلیم المجرمین، مذكرة ماجستیر ، جامعة قسنطینة، حسنبوشریخة)2(
.3.، ص2009الجزائر، عكنون، بن مذكرة ماجستیر، خندق بوعلام، تسلیم المجرمین،)3(

(4 )" Aujourd’hui l extradition n intéresse pas seulement les ressorts voisins de nos frontière,
car la rapidité des transports permet aux criminels de quitter, pour échapper aux poursuites,
les régions les plus profondes d un pays", Depeiges joseph, Examen De Quelques
Problèmes sur L’extradition, E Girerd, Rue Croisier, 5, 1892, p.8.

.3.خندق بوعلام، المرجع السابق، ص)5(
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سلیم المجرمین بین أیدي القضاء والمطلوب وضع دراسة قانونیة تتعلق بنظام ت

.للتسلیم

منهالمستثناةوایر لتفرقة الجرائم محل التسلیم معایوضع.

 1(.ینالمجرمتطویر العلاقات بین البلدان فیما یتعلق بتسلیم(

:تتمثل فیما یليكما أن لنظام تسلیم المجرمین أهداف عدیدة و 

 منع المجرمین من الحصول على مأوى للهروب من العقوبة في جمیع أنحاء

  .العالم

 ن فیما یخص الإجراءات القضائیة المجرمین یكفل ضمانات المجرمینظام تسلیم

.تحقیق العدالةو 

العمل على تطویر التشریعات في مجال تسلیم المجرمین.

الحفاظ على تحقیق العدالة قوق الإنسان وحریاته الأساسیة و تدعیم ح.

تقام من اجل عمال التي الأرهابیة التي یجوز فیها التسلیم و التمییز بین الأعمال الإ

.الاستقلال التي لا یجوز فیها التسلیمالتحرر و 

 حفاظ الدولة على التزاماتها القانونیة المنبثقة من الاتفاقیات التي تتعلق بنظام

.تسلیم المجرمین

 الصعوبات التي تحول دون تسلیم المجرمینالتغلب على العقبات و.

هل نظام تسلیم المجرمین :يیلوبالتالي یطرح هذا الموضوع التساؤل المتمثل فیما 

كفیل بأن یساهم في منع المجرمین من الإفلات من العقاب؟

لى المنهج الوصفي، حیث نبیّن فیه وبهذا الصدد اعتمدنا في إعداد هذا البحث ع

تعاریف نظام تسلیم المجرمین وتمییّزه عن بعض الأنظمة الأخرى، وعلى المنهج 

التطبیقي، حیث نبیّن فیه مدى تكریس الدول لنظام تسلیم المجرمین، كما اعتمدنا أیضا 

التي فاقیات الدولیةالاتو على المنهج الاستقرائي الذي یقتضي تحلیل نصوص قانونیة 

.2006، القاھرة، ھشام عبد العزیز مبارك، تسلیم المجرمین بین الواقع والقانون، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة)1(
.غیر مرقم
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راءات وشروط واثأر هذا النظام، وذلك ببیان موقف القواعد كالإجنستنبط من خلالها 

.المشرع الجزائري والفقه

حیث :ارتأینا إلى تقسیم خطة الموضوع إلى فصلینؤل اوللإجابة على هذا التس

لذي نتناول فیه كلّ سندرس في الفصل الأول الإطار الموضوعي لنظام تسلیم المجرمین وا

اني الإطار الإجرائي ونتناول فیه كلّ من قیود جرائم التسلیم، والفصل الثمن المفهوم و 

.التسلیم وموقف المشرع الجزائري اتجاه هذا الموضوع
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یعد نظام تسلیم المجرمین من أهم صور التعاون الدولي في مجال مكافحة 

فتسلیم المجرمین عملیة تتم لصالح الدولة التي تطلبه بعد أن توافق الدولة )1(الجریمة،

.المطلوب منها التسلیم

حیث یتصف نظام تسلیم المجرمین بخصائص تمیزه عن بعض الأنظمة الأخرى، 

.تلاف والتشابه بینهاومنها نستخلص أوجه الاخ

إلا أنه یوجد بعض الحالات أین ترفض الدولة طلبات التسلیم الموجهة لها، بتمسكها بمبدأ 

أو مبدأ )2(الدولیةكالاتفاقیات السیادة إلا إذا كان مصدر دولي یلزمها على التسلیم، 

داد مع وخطورتها التي تز بة المجرمین نظرا لتطور الجریمةالمعاملة بالمثل، قصد معاق

التطورات ممّا یسهل فرار المجرمین، استحدثت فكرة نظام تسلیم المجرمین لمعاقبتهم على 

استقر الفقه والاتفاقیات على اعتبار الجریمة محل حیث )3(،جرائمهم  ومنعهم من  الفرار

جرائم منظمة :جریمة ذات طابع دولي، التي تتصف بالخطورة والتي تتمثل في)4(التسلیم،

أنه استثنت الاتفاقیات الدولیة إلاّ )5(وطنیة، جرائم إرهابیة وجرائم ضد الإنسانیة،عبر ال

ذلك نظرا لطبیعتها والمتمثلة في الجریمة الوطنیة البعض منها من التسلیم و التشریعات و 

كما استثنت بعض الأفراد من )6(السیاسیة، الجریمة العسكریة والجریمة الاقتصادیة،

)7(.لیم وذلك نظرا لصفاتهمإخضاعهم لنظام التس

، دار المطبوعات د طمحمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة للمخدرات، (1)
.733.صندریة، د س ن،الجامعیة، الإسك

السیدّ رمضان عطیة خلیفة، تسلیم المجرمین في إیطار قواعد القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، )2(
.9.، ص2011القاھرة،

.3.صالمرجع السابق، ، معمر محمد زكریاء،بوشریخةحسن )3(

.المرجع السابق، غیر مرقمحسین بن سعید الغافري،)4(

التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، الجزائر،مین في نطاق المعاھدات الدولیة و، تسلیم المجرعبلاويمحند أرزقي )5(
.90.، ص2010

.53.صالمرجع السابق،،خندقبوعلام )6(

.187.المرجع السابق، صالسیدّ رمضان عطیة خلیفة،)7(
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ول مفهوم نظام هذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل، حیث نتناول في المبحث الأو 

.المستثناة منهتحدید الجرائم الخاضعة للتسلیم و في الثاني تسلیم المجرمین و 

المبحث الأول

مفهوم نظام تسلیم المجرمین

ق إلى مقصوده، وتطوره لنظام تسلیم المجرمین اهمیة بالغة حیث یجدر التطر 

طبیعته كونها تمثل دور مهم في و )1(.الأخرىالتاریخي، تمییزه ببعض الأنظمة الأخرى 

نظام الذي یستمد منه مجال مكافحة الجریمة، كما یجب التعرف على أساس هذا ال

ذلك بغرض التي یرتكز علیها ویستمد صفته الإلزامیة و كذا المصادر مشروعیته، و 

هذا ما سیتم التطرق الیه في هذا وضع له تكییّفا دقیقا، و تعریف و ن الوصول إلى أحس

.المبحث

المطلب الأول

  ننظام تسلیم المجرمیبمقصود ال

لتطرق مقصود بنظام تسلیم المجرمین أهمیة بالغة حیث نفتح مجال لالإن لمعرفة 

المقصود ولهذا ندرس في هذا المطلب ز بینهم، الوصول إلى التمییّ للأنظمة المشابهة، و 

)2(.ومصادر هذا النظامما یمیزه عن باقي الأنظمةو  بنظام تسلیم المجرمین

.8.بق، ص، معمر محمد زكریاء، المرجع السابوشریخةحسن )1(

.11.السیدّ رمضان عطیة خلیفة، المرجع السابق، ص)2(
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تعریف نظام تسلیم المجرمین:الفرع الأول

وتتكون هذه extradition ي ل لاتینییعود أصل كلمة تسلیم المجرمین إلى أص

لمة التي تعني سلم، وهكذا ظهرت كtraditionوالذي یعني خارج، وexالكلمة من 

)1.(یتمثل مقصودها الترحیلو   l’extraditionبالفرنسیةو   extraditionالتسلیم بالانجلیزیة

د بسبب ، فلم یتفق الفقهاء على تعریف واحیف تسلیم المجرمینتعددت تعار حیث

، فهناك من عرف التسلیم النظام على الصعید الداخلي والدولي ذاامتداد هطبیعة التسلیم و 

، م أو المحكوم علیه بارتكاب جریمةوم به الدولة التي یتواجد فیها المجر على أنه إجراء تق

.حیث تقوم بمقتضاه تسلیم هذا الشخص إلى الدولة المطالبة به

هناك من عرفه على انه عملیة تخلي دولة معینة عن شخص یتواجد في إقلیمها و 

.رتكبةلصالح دولة صاحبة الاختصاص في محاكمته أو معاقبته عن الجریمة الم

وضع حد وهناك من عرفه أیضا أنه من صور التعاون الدولي لمكافحة الإجرام و 

، بتسلیمه إلي ة التي یتواجد فیها الشخص المتهمحیث تقوم الدول ؛ضبط المجرمللجریمة و 

یف الأخیر هو التعریف یعتبر هذا التعر و . قبه على الجریمة التي ارتكبهادولته لتعا

)2(.المرجح

ا إلى دولة أن تتخلى دولة عن شخص موجود في إقلیمه":عرفه على أنه ئة تُ وهناك أیضا ف

فیه ، لتحاكمه عن جریمة یعاقبه علیه القانون الدولي، أو لتنفیذ على طلبهاأخرى بناء

)3(".حكما صادرا علیه من محاكمها

.9.صالمرجع السابق، ، عبد الله بن جداه(1)

ومصر، ھو المعمول بھ  في الجزائر  بالنسبة للدول العربیة فھناك من یستخدم مصطلح تسلیم المجرمین و
، عبد الله بن جداهالسوریة،   نانیة وا أخذت بھ التشریعات اللبوھناك من یستخدم مصطلح الاسترداد وھذا م

.9.المرجع السابق، ص

الموقع متوفر على سلیم المجرمین، تنور اوعلي، نظام )2(
..com/f.aspx?t=32309948http://www.startimes، على  2014مارس 14تم الاطلاع علیھ في

.18:20الساعة 

ة للعلوم القانونیة الإقتصادیة مجلةّ الجزائریالمساعدة الدولیة المتبادلة لتسلیم المجرمین،،البقیراتعبد القادر )3(
.461.، ص2009، جامعة الجزائر،01عدد ،السیاسیةو
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أحد مظاهر التضامن الدولي لمكافحة الجریمة :"هناك فئة أخرى عرّفت التسلیم بأنه

تقوم بموجبه دولة بتسلیم شخص یقیم في إقلیمها إلى دولة أخرى تطلبه لمحاكمته عن 

)1(."جریمة انتهك بها حرمة قوانینها أو لتنفیذ فیه حكما صادرا من إحدى محاكمها

إجراء تتخلى فیه الدولة عن شخص موجود لدیها إلى ":كما عرّف التسلیم على أنه

ه إلیها لمحاكمته عن جریمة ارتكبها أو لإعمال حكم سلطات دولة أخرى تطالب بتسلیم

)2(."صدر ضدّه بعقوبة جنائیة

عطى لا أحد من رجال القانون قد أ فبالنسبة للجزائر فلا المشرع، و رغم تعدد التعاریف

كذا ه في قانون الإجراءات الجزائیة و ، رغم أنه قد نص علیتعریفا لنظام تسلیم المجرمین

)3(.69-68تیه في ماد1996الدستور 

"كما عرّف ایضا على انه إجراء دولي تقبل بمقتضاه دولة بسلیم دولة أخرى بطلب :

أن صدرت ى یحاكم أو لتنفیذ عقوبة سبق و من هذه الأخیرة مجرما یوجد على اقلیمها حت

)4(."المعاهدات الدولیةو   یةأصوله أساسا من الاتفاقیات الثنائضده، ویستمد هذا الإجراء 

هو ذلك الإجراء القانوني :"الفقه الفرنسي المعاصر بأنه هلقد عرفإلى ذلك ف إضافة

إلى دولة أخرى الذي تقوم به كل دولة معینة أثناء تسلیم شخص متواجد على إقلیمها،

."تطالب به لغرض محاكمته أو لتنفیذ العقوبة المحكوم بها أو كإجراء وقائي

.181، ص 2011، د ط، بیرتي، الجزائر، "دراسة مقارنة"عدد الجرائم وآثاره الإجرائیة والعقابیة ، تشھابباسم)1(

، 2005خالد طعمة صفعك الشمري، مفھوم القانون الجنائي الدوّلي ومصادره، الطبعة الثانیة، د د ن، الكویت، )2(

.غیر مرقم

.9-8.السابق، ص ص، معمر محمد زكریاء، المرجع بوشریخةحسن )3(

(4) "L’extradition est une proçedure internationale par laquelle un état (requis) accepte de
livrer à un autre état (requ érant) suite à la demande expresse de celui-ci, un délinquant qui
se trouve sur son territoire afin qu’il soit jugé ou d’exécuter une peine déjà prononcée à son
encontre ; cette mesure a pour source les traités bilatéraux et les conventions
internationales.", Garram Ibtissam, Terminologie Juridique Dans la Legislation
Algerienne (lexique français-arabe), palais des livres, Blida, 1998. p.129.
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وسیلة قانونیة تستخدمها دولة ما ":أنهأما الفقه الانجلوسكسوني یعرف التسلیم ب

شخص متهم أو محكوم علیه في جریمة ارتكبت لتسلیم إلى دولة أخرى بناء على طلبها،

التي تختص بمحاكمته تأسیسا على المعاهدة لدولة الطالبة به و مخالفة لتشریعات ا

)1(."المثلأو المعاملة ب

أن نظام تسلیم المجرمین تقوم فیه العلاقة بین من خلال التعاریف السالفة الذكر نستنتج

الاختصاص في محاكمة تكون هي صاحبة و  الأولى هي الدولة الطالبة بالتسلیم دولتین،

المتهم إقلیمهاالثانیة هي الدولة التي یتواجد في و  أو معاقبة المتهم أو المجرم الهارب،

أقالیمهاسماح بالمرور عبر الفي حالة  لكذكما قد تكون دولة ثالثة والمجرم الهارب، أو 

)2(.ذا ما یسمى بنظام العبورهو 

المجرمین عن بعض الأنظمة الأخرىتمییز نظام تسلیم:الفرع الثاني

ذلك قصد و  وقع جدل فقهي بین الفقهاءو  تعاریف نظام تسلیم المجرمین،لقد تعددت 

حیث توصل ابهة له،زه عن بعض الأنظمة المشالحصول على تعریف أدق بغیة تمییّ 

ي الذي بموجبه تقوم الفقهاء إلى القول أن نظام تسلیم المجرمین هو ذلك النظام القانون

 ذلكو  ،م بتسلیمه إلى الدولة الطالبة بهر یتواجد فیها الشخص المتهم أو المجالدولة التي 

مفاهیم إلا انه یوجد .شروطو  لإجراءاتوفقا لك ذالعقوبة علیه وقصد محاكمته أو تنفیذ

)3(.اللجوءكذا و الترحیل ،الإبعادالطرد،:منهاتتشابه مع نظام تسلیم المجرمین و أخرى 

تمییّز تسلیم المجرمین عن الطرد :أولا

یقتضي إخراج شخص أجنبي مقیمحد سلطات الدولة،تقوم أیقصد بالطرد انه إجراء

)4(.في إقلیمها

.10.، المرجع السابق، صبوعلام خندق)1(

.10.ص، 2008،مذكرة ماجستیر، جامعة بومرداس، نظام تسلیم المجرمین،شبريفریدة )2(

.14.، معمر محمد زكریاء، المرجع السابق، صبوشریخةحسن )3(

.23.، المرجع السابق، صالسیدّ رمضان عطیة خلیفة)4(
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حیث ترفض الدولة الحدود،ع شخص أجنبي إلىف بأنه إجراء تشییّ كما قد عرّ 

.إقامته فیهاو  إقلیمها واجده علىت

كون هذا الأخیر إجراء إداري یكون بدون إن تسلیم المجرمین یختلف عن الطرد

فبمجرد التأكد من الوضعیة كما انه یتصف بالسرعة في تنفیذ إجراءاته،عملیة التحقیق،

عكس  تتخذ قرار الطرد مباشرة،ة الغیر القانونیة لدى الشخص، فإن إحدى سلطات الدول

كما قد یكون ذو تسلیم المجرمین الّذي قد یكون قرارا إداریا باعتباره من أعمال القضاء،

ما ءاته بطیئة نوعإجرالتسلیم لا یتصف بنوع من السرعة و إضافة أن اطبیعة مزدوجة،

.حسب التحقیقات

تمییز تسلیم المجرمین عن الإبعاد:ثانیا

فعل ببسبب قیامه الحدود، إلىنبي باقتیاد أجقیام إحدى سلطات دولة یقصد بالإبعاد

.أو الآداب العامةمخل بالنظام العام

داخل إقلیمها هناك من عرّفه على أنه إجراء قانوني تتخذه الدولة ضدّ أحد الأجانبو 

.تلزمه بمغادرة الدولةلإقامته فیها و حیث بموجبه تضع حدا

.الطرد نفس المعنىلقول أن لكل من الإبعاد و الآخر لكما ذهب البعض 

إلاّ انه التي تتمثل في إخراج شخص من الدولة،إن للتسلیم والإبعاد نفس النتیجة و 

:تتمثل فیما یليفي نقاط متعدّدة و یختلفان 

 ن لصالح الدولة الطالبة به،  یكو للجریمة و وضع حدالإجرام و التسلیم یتم في إطار مكافحة

)1(.لدولة المصدرة لقرار الإبعادعاد فهو یكون لصالح االإبأمّا 

،أماّ الإبعاد فهو التسلیم إجراء إجباري خاصة في حالة وجود معاهدة تسلیم بین دولتین

.اختیاريعبارة عن إجراء 

.12.لمرجع السابق، ص، اخندقبوعلام )1(
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أماّ فرّ إلى دولة أجنبیة،و محكوم علیه بارتكاب جریمة و أم التسلیم یتعلق بشخص مته

لدولة الآداب العامة في االعام و خص قد قام بفعل مخّل بالنظام الإبعاد فهو یتعلق بش

)1(.المصدرة لقرار الإبعاد

،أمّا الإبعاد یكون بمحض إرادة الدولة المصدرة التسلیم یكون بطلب من دولة أجنبیة

.للإبعاد

 یلزم و  ارتكبها،في التسلیم یتم القبض على الشخص حتى ینال العقاب على الجریمة التي

)2(.ى دولة معینة فهو حرّ في ذلكه إلن یوجّ فیه أ

مییز تسلیم المجرمین عن الترحیلت:ثالثا

یعتبر الترحیل إجراء یتخذ من إحدى سلطات الدولة یقضي بإنهاء إقامة أجنبي عند 

بطریقة غیر أو عند دخوله إلى إقلیمهامبررات القانونیة لوجوده على إقلیمها،الإنتفاء 

)3(.قانونیة

یل عبارة عن إجراء إداري یصدر من طرف السلطة التنفیذیة یتضمن إنهاء فالترح

ذلك نتیجة انتهاء المدة أو مبررات ي إقلیم الدولة المقررة ترحیله و تواجد شخص أجنبي ف

.تواجده فیها

:یختلف الترحیل عن التسلیم فیما یليف

 أما تسلیم المجرمین ،یكون لصالح الدولة المقررة للترحیلالترحیل یتعلق فقط بالأجانب و

الدولة التي تطالبه كما أنه هناك بعض الدول تجیز تسلیم رعایاها مثل یكون لصالح

.الولایات المتحدة الأمریكیة أي لا یخص الأجانب فقط

، 1977العراق، الطباعة، المؤسسة العراقیة للدعایة و،طعبد الأمیر حسین جنیح، تسلیم المجرمین في العراق، د)1(
.39.ص

.6.ص،1951محمود حسن العروسي، تسلیم المجرمین، د ط، مطبعة كوستاتسوماس، د ب ن،)2(

.31.صق،، المرجع السابالسیدّ رمضان عطیة خلیفة)3(
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 الترحیل یخضع للقضاء الإداري أثناء الفصل في الطعون التي یقدمها الشخص المعني

رقابتها على الجهة تفرضالتيفهو یخضع للجهةقرار التسلیم ، أمابقرار الترحیل

.صدرة أثناء الطعونالم

في حالة عدم اختیار لتي یرید الترحیل إلیها و لدولة افي الترحیل یحق للمعني اختیار ا

تكون نفقات المصاریف على عاتق الدولة المصدرة لقرار و  ،الدولة سیرحل إلى دولته

)1(.الدولة التي تطالب بهدائما إلى تسلیم یكونالأما الترحیل،

تمییز تسلیم المجرمین عن اللجوء:رابعا

حیث السیادة الإقلیمیة،اللجوء إجراء تقوم به إحدى سلطات الدولة بموجب مبدأ

الإقامة على أراضیها،وتسمح له بالدخول إلى إقلیمها و تمنح لشخص أجنبي حمایة قانونیة 

فمصطلح اللجوء عن إرساله إلى دولته،تمتنع بموجب هذه الحمایة الممنوحة للشخصو 

لك بالنسبة للبعثات أو القنصلیات الأجنبیة قصد ذو  یستعمل في الدلالة على الإیواء

)2(.التهرب من ملاحقات قضائیة في دولتهم

إلا انه رغم استقلال إجراء التسلیم عن اللجوء، فهذا لا ینفي وجود أوجه للتشابه 

:بینهما حیث

حلة متطورة من اللجوء فهذا الأخیر یعتبر سبب ظهور نظام التسلیمالتسلیم مر  ریعتب.

دولة اللجوء ینهیان إقامة شخص فيیم و كلا من التسل.  

لك ني بذران من الدولة التي یقیم فیها الشخص المعاللجوء یصدَ رار التسلیم و كلا من ق

 .القرار

:یختلفان فیما یليو  

.14-13.ص، المرجع السابق، صخندقبوعلام )1(

.27.، المرجع السابق، صالسیدّ رمضان عطیة خلیفة)2(
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 علیه بجریمة، أما حق اللجوء فلا یقع إجراء التسلیم یخص شخص متهم أو محكوم

بالضرورة على مجرم بل على شخص هارب من دولته إلى دولة معینة حیث یمنع فیها 

.إجراء التسلیم كون أن حق اللجوء من الحقوق السیادیة للدولة الملجأ إلیها

 في التسلیم لا یحق للشخص المعني بقرار التسلیم باختیار دولة التي سیرسل إلیها بل

.إلیهااللجوء فیحق للاجئ اختیار الدولة التي یرید اللجوء أمایوجه مباشرة إلى دولته،

،فضمانات في التسلیم لا یتمتع الشخص المعني به بنفس الحمایة التي یتمتع بها اللاجئ

أما حق اللجوء فالحمایة دة الأطراف، عدّ تالممن المعاهدات الثنائیة و  أإجراء التسلیم تنش

)1(.الدساتیر الوطنیةلاجئ تقررها المعاهدات الدولیة و ة لالقانونی

المطلب الثاني

ف القانوني لنظام تسلیم المجرمینتكییّ ال

أهم صور التعاون حیث یعتبر من تسلیم المجرمین،موضوع نظام لأهمیةنظرا 

نتیجة انتشارها وتطورها في ،وضع حد لهالدولي في مجال  مكافحة الجریمة و ا

تواصلة فانه مازالت مجهودات الفقهاء مكثرة حالات الفرار إلى دول أجنبیة،و المجتمعات 

)2(.فا دقیقافه تكییّ قصد تكییّ 

أحكامه قصد التعرف على طبیعته،ال للبحث في شروطه و العمل على فتح مجو 

)3(.مشروعیتهو أساسه 

أساس نظام تسلیم المجرمین:الفرع الأول

فلقد وقع جدال فقهي حیث اختلف الفقهاء ،سلیمتتعدد الأسس التي یقوم علیها الت

فمنهم من یرجع أساسه على حول تحدید الأساس الذي یقوم علیه نظام تسلیم المجرمین،

16.ص، المرجع السابق،شبريفریدة)1(

.36.، المرجع السابق، صلاويبعمحند أرزقي)2(

.26.عبد الأمیر حسین جنیح، المرجع السابق، ص)3(
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به محكمة النقض الفرنسیة،هذا ما أخذتو  ن حقوق التي منحها الله عز و جل،أنه حق م

منهم أیضا من یرى و  سلیم،نه مصلحة الدولة المطلوب منها التأساسه أمنهم من یرى و 

أي تمكن دولة الشخص المعني بالتسلیم تنفیذ العقوبة علیه،أساسه انه حق في العقاب؛

كة كذلك فئة أخرى ترى أن أساس التسلیم هو الدفاع عن القانون آو أنه المصلحة المشتر و 

)1(.للدول لتجنب الفرار من العقاب

:مرینهناك فئة أخرى ترجع أساس التسلیم إلى أو 

ولة التي وقعت فیها الجریمة لأنهدالن المجرم اللاجئ یجب أن یحاكم من طرف قاضي أ

.وفر فیها أدلة الجریمة المرتكبةتت

،لذا یستوجب على الدولة المطلوب منها الخطر الذي یهدد الدولة التي یتواجد فیها الهارب

الحفاظ على معاقبته و تسلیمه إلى دولته قصدالمجتمع الدوليالتسلیم كونها عضو في 

)2(.العلاقات الدولیة

ة من الأسس القانونیة والتي في ظل الاتجاهات الحدیثة تطورت مجموعانه  إلا

:تتمثل فیما یليتحصلت على إجماع و 

 إجراءاته یقوم على أساس حق السیادة التي تتمتع به كل دولة داخل موضوع التسلیم و

الذي نظرا للضرر م كونها صاحبة الاختصاص و التسلیبالتالي یحق لها طلبو أراضیها 

.سیادتهاسببه الجاني الهارب في مصالحها و ی

المصلحة المتواجدة بین دولة الطالبة ى أساس طبیعة العلاقات الدولیة و یؤسس التسلیم عل

.الدولة المطلوب منها التسلیمو  بالتسلیم 

 جد بعض الدول تشترط یؤسس التسلیم على أساس انتشار ثقافة حقوق الإنسان حیث یو

.مجموعة من ضمانات للجاني الهارب

.24-23.ص صالمرجع السابق،لأمیر حسین جنیح،عبد ا)1(

.المرجع السابق،ي، نظام یسلیم المجرمیننور اوعل)2(
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 النظامللإجرام قصد الحفاظ على السلام و یؤسس التسلیم على التعاون الدولي لوضع حد.

ا م هذدعّ المصلحة المشتركة للدول و  هوالفقه  أغلبیةع علیه وقّ  الذي الأساس

فقط  تضرأن الجریمة عتقاد الا الخطأالموقف من قبل المدرسة الحدیثة التي ترى انه من 

كما )1(،تضر بكل الإنسانیةم كله و الدولة التي ارتكبت فیها، بل الحقیقة أنها تخص العال

من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس :"جاء في القرآن الكریم

)2(."جمیعا

الهارب فهذا یعتبر فعلى الدولة المطلوب منها التسلیم أن تساعد على عقاب المجرم 

في حالة اخذ بهذه و  حق و واجب علیها سواء ارتكبت الجریمة على إقلیمها أو خارجه،

دولهم حتى في الأسس بعین الاعتبار كأهداف بین الدول فیجب أن یسلم كل الهاربین إلى

)3(.حالة انعدام المعاهدات فیما بینها

مجرمینالطبیعة القانونیة لنظام تسلیم ال:لفرع الثانيا

لقد اختلف الفقهاء حول طبیعة هذا النظام، فهناك من یراه أنه مجرد عمل قضائي، 

تختص بتنفیذه السلطة القضائیة في الدولة المطلوب منها التسلیم، وفریق آخر یعتبره عمل 

اداري وهو من أعمال بها الدولة، وفئة اخرى تقول بأن التسلیم عمل ذو طبیعة 

:طرق الیه بالتفصیل فیما یليوهذا ما سنت)4(مزدوجة،

الطبیعة السیادیة: أولا

یرى أنصار هذا الرأي أن التسلیم یعتبر عمل إداري من أعمال السیادة تمارسه 

التي لا یجوز للدولة الطالبة بالتسلیم إلزام الدولة و  الحكومة بمقتضى حق مبدأ السیادة،

ا رأت الدولة المطلوب منها التسلیم على التسلیم في حالة ما إذیتواجد فیها المتهم الهارب 

.37-36.ص صالمرجع السابق،،لاويعبمحند أرزقي )1(

.من سورة المائدة32آیة قرآنیة رقم )2(

.39.، المرجع السابق، صلاويعبمحند أرزقي )3(

.90.صالمرجع السابق، ،مجاھديابراھیم)4(
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لأي  أوأن شروط التسلیم غیر متوفرة أو أن الجریمة محل التسلیم لا یجوز فیها التسلیم، 

)1(.هذا یكون على أساس السیادة التي تمارسها بإرادتها المنفردةو  تراه یوقف التسلیم سبب

نظام تسلیم المجرمین  أن ث أنه هذا الحق لیس مطلق إذیمعیب حإلا أنه هذا الرأي

ن الدولة لذاك فأ أساس المعاملة بالمثل،على  أودات اهتحكمه مصادره سواء المع

أیضابل الإجراءا تراعي فقط القواعد القانونیة لهذالمطالبة عندما تبث في طلب التسلیم لا

ب من ا الصفة السیادیة للتسلیم یكون عند النظر في الطللذ السیاسیة،تراعي الاعتبارات 

)2(.التنفیذیةطرف الحكومة أو السلطة 

الطبیعة القضائیة:ثانیا

حیث أن ترى طائفة أنصار هذا الرأي أن التسلیم یعتبر عمل من أعمال القضاء،و 

كما قوانین الدولة الطالبة به،انتهك حرمة  الذيهدفه هو إیقاع العقاب المنصف للمجرم 

یدعمون رأیهم على أساس و  العدالة،الحقوق و یم یهدف إلى الحفاظ علىأن التسلترىأنها

كما أن التي تفصل فیه هي السلطة القضائیة،طة التي تباشر إجراءات التسلیم و أن السل

)3(.هقضائي نهائي غیر قابل للطعن فیقرار رفض أو قبول التسلیم یكون بقرار

م لا یعتبر البث في طلب التسلی أنحیث ،الرأيا أنه هذا لم یمنع من إنتقاد هذ إذ

مجرد أساسعمل قضائي فالسلطة القضائیة لا تصبغ قراراتها بالصفة القضائیة على 

من  الطلب البث  فيقد یباشرإضافة لذلكلا یعتبر محاكمة،و  البث في طلب التسلیم

)4(.طرف السلطة التنفیذیة

.نور اوعلي، نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابق)1(

.14.، المرجع السابق، صشبريفریدة )2(

.نور اوعلي، نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابق)3(

.15.، المرجع السابق، صشبريفریدة )4(
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الطبیعة المزدوجة:ثالثا

ة ظام تسلیم المجرمین خاضعر بطبیعة نإلى یومنا الحالي مازالت صعوبة إقرا

فته على أنه ذات طبیعة كیّ فلهذا ظهرت فئة أخرى و الانتقادات الموجهة لكل رأي؛لبعض

على أساس الإجراءات القضاء أعمالأي یعتبر عمل من فهو یجمع بین أمرین؛مزدوجة،

   م عمل من أعمال السیادة حیث أن القرار النهائي في رفض طلب التسلیو  التي تقوم بها،

)1(.یصبح دور القضاء إستشاريأو قبوله یرجع للسلطة السیاسیة و 

من خلال ما سبق یتبین أن الرأي الغالب هو الطبیعة المزدوجة لنظام تسلیم و  

.المجرمین فهو یعتبر الرأي الصائب لتفادي العیوب السالفة الذكر

موقف المشرع الجزائري:رابعا

أخذت بالرأي القائل أن نظام تسلیم المجرمین من بینها الجزائرإن معظم الدول و 

هي المختصة بتلقي طلبات الوزارة الخارجیة  أنلك في یظهر ذو  ات طبیعة قضائیة،ذ

دراسة قوم وزیر الشؤون الخارجیة بفحص و حیث یطریق الدبلوماسي،الالتسلیم عن 

 ة الطلب هذا الأخیر بدوره یقوم بتحقیق في صحلبات ثم یحیلها الى وزیر العدل و الط

)2(.الإجراءات، ففي هذه المرحلة تظهر دور السلطة القضائیةو   مدى توفر الشروطو 

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه كل  710الى704بالرجوع إلى نص المواد و 

أو رفض طلب التسلیم یكون من قبول بالاستجواب، القبض،المتعلقةالإجراءات

القیام في حالة تنازل الشخص المعني بالتسلیم عنكما أنه ختصاص السلطة القضائیة،إ

إضافة إلى ذلك بالإجراءات اللازمة قبل التسلیم فإنه یستلزم على القضاء إثبات ذلك،

.فقرار قبول أو رفض التسلیم قرار نهائي غیر قابل للطعن

.المرجع السابقنور اوعلي، نظام تسلیم المجرمین،)1(

.20-19.ریاء، المرجع السابق، ص ص، معمر محمد زكبوشریخةحسن )2(
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وكل مل یتعلق به یعود للقضاءفالمشرع الجزائري أخذ بالنظام القضائي في التسلیم

)1(.ا على السلطة التنفیذیة سوى تنفیذ الأحكام القضائیةمو 

المطلب الثالث

مصادر تسلیم المجرمین

تمییّزه عن بعض الأنظمة المشابهة له،ا إلى مفهوم تسلیم المجرمین و بعد تطرقن

یث یقصد بها ح)2(.یجب أیضا التعرف على المصادر التي یستند إلیها نظام التسلیم

التعاقدیة فهي تعتبر المبرر الذي یدفع الدولة بتقدیم طلب التسلیم وفقا و الأحكام التشریعیة 

تتمثل أهمیة المصادر في مدى .المطلوب منهاالتي تكون بین الدولة الطالبة و للمصادر

حیث تتعدد مصادر التسلیم وتقسم إلى .ونطاق ممارستهلبات التسلیمطالتزام الدول ب

)3(.تطرق إلیه في هذا المطلبأصلیة وأخرى احتیاطیة، هذا ما سن

المصادر الأصلیة:الفرع الأول

الاتفاقیات الدولیة بشقیها الثنائیة والمتعددة الأطراف، :تتمثل المصادر الأصلیة في

التشریعات الداخلیة، العرف الدولي، فالمصادر الأصلیة تعتبر الأهم في مجال تسلیم 

)4(.المجرمین

الاتفاقیات الدولیة: أولا

"بالاتفاقیات الدولیةقصدی كل اتفاق دولي مكتوب، یتم إبرامه وفقا للإجراءات الشكلیة :

التي رسمتها قواعد القانون الدولي المنظمة للمعاهدات بحیث لا یكتسب وصف الإلزام إلا 

.نور اوعلي، نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابق)1(

.29.عبد الأمیر حسین جنیح، المرجع السابق، ص)2(

.21.، معمر محمد زكریاء، المرجع السابق، صبوشریخةحسن)3(

.20.، المرجع السابق، صبوعلام خندق)4(
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بتدخل السلطة التي یعطیها النظام الدستوري لكل من دول الأطراف سلطة عمل 

)1("ئها الالتزام بالاتفاقالمعاهدات، للتعبیر عن ارتضا

تعتبر الاتفاقیات الدولیة المصدر الأول لنظام التسلیم حیث یستمد منها إجراءاته 

وشروطه ومدى الالتزام به وتحدید الجهة المختصة في الفصل في طلباته، فهي تعتبر 

یات وسیلة فالاتفاق)2(.لك وفقا للبنود التي تتضمنهانالقاعدة القانونیة التي تنظم التسلیم و

فإن ناجحة لإرساء نظام التسلیم على أسس سلیمة وإبعاده عن النزوات السیاسیة، ولهذا 

من بینها الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا ترفض تسلیم العدید من دول العالم و 

)3(.اللاجئین إلیها إذا لم تكن معاهدة ببینها وبین الدولة الطالبة به

أن تكون الدولة طرف في الاتفاقیة :لیم بالصفة الإجباریة أيغ التسالاتفاقیات تصب

)4(.ملزمة بالتسلیم بعد إبرامها لاتفاقیة التسلیم مع دولة أخرى

ین فتسمى عندما تتجه الدول لإبرام الاتفاقیات قد یكون ذلك بین دولتین أجنبیت

قضائیة متعددة وقد تكون بین عدد من الدول وتسمى باتفاقیة باتفاقیة قضائیة ثنائیة 

)5(.الأطراف

ذلك على لدول یحق لأحدها الامتناع عنه و في ظل عدم وجود اتفاقیة التسلیم بین او 

مصادر أخرى كالتشریعات الداخلیة أساس انعدام التعاقد إلا أنه یمكن الاستناد إلى

)6(.العرف الدوليو 

.20.، صبوعلام خندق، المرجع السابق)1(

.نور اوعلي، نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابق)2(

.30.عبد الأمیر حسین جنیح، المرجع السابق، ص)3(

، مطبعة ط، د1985إلى عام 1926تسلیم المجرمین من عام الاتفاقیات القضائیة الدولیة ومحمود زكي شمس، )4(
17.ص.1985الأصدقاء، سوریا، 

.21.محمد زكریاء، المرجع السابق، ص، معمرخةبوشریحسن )5(

.20.، المرجع السابق، صبوعلام خندق)6(
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التشریعات الداخلیة:ثانیا

لجأت إلى سن ولیة خاصة بتسلیم المجرمین بل اتفاقیات دلم تكتفي الدول بإبرام

قوانین داخلیة تنظم بموجبها كل ما یتعلق بالتسلیم، حیث تعتمد الدول على التشریعات 

لقد ظهر أول قانون للتسلیم في بلجیكا سنة و  في حالة انعدام اتفاقیة دولیة،الداخلیة 

ها قانون فرنسا سنة تلاو  1848ات المتحدة الأمریكیة سنة ، ثم تبعتها الولای1833

1927.)1(

یعتبر التشریع الداخلي مصدر للتسلیم إلى جوار المعاهدات، فالعدید من الدول 

قانون المنها نجد انجلترا التي تعتمد على و  أساسي لنظام التسلیمو  مصدر أصلي هتعتبر 

شرع ، أما الم1927، كذلك التشریع الفرنسي الذي صدر في عام 1989الذي صدر سنة 

 720إلى  694تناوله في قانون الإجراءات الجزائیة في المواد زائري فلقد نظم التسلیم و الج

)2(.شروطهإجراءاته و منه حیث حدد فیه آثاره،

"منه على ما یلي694لقد نصت المادة و  هذا الكتاب تحدد الأحكام الواردة في:

الاتفاقیات السیاسیة على أثاره ما لم تنص المعاهدات و و إجراءاته و شروط تسلیم المجرمین

)3(".خلاف ذلك

من خلال نص هذه المادة یفهم أنه في حالة انعدام معاهدة أو اتفاقیة  سیاسیة بین 

دولة أخرى، فالمصدر الثاني الذي یطبق هو التشریع الداخلي حیث یعتبر أنه ائر و الجز 

منه مشروعیته یستمد ستند إلیه نظام تسلیم المجرمین و أحد الأسس القانونیة التي ی

.ومرجعیته القانونیة

إذا ما نص على مبادئ عامة للتسلیم كما قد یكون الدستور مصدر غیر مباشر

الجزائري الذي یمنع 1996إلى جانب التشریع الداخلي، فنجد دستور یكون مصدرو 

.27.، المرجع السابق، صبوعلام خندق)1(

.33.، معمر محمد زكریاء، المرجع السابق، صبوشریخةحسن )2(

المتمم معدل ون  الإجراءات الجزائیة، ال، المتضمن قانو1966یونیو سنة 8الموافق ،155-66الأمر رقم )3(
  .2006 لسنة 48الجریدة الرسمیة عدد ،2006سبتمبر 20المؤرخ في 122-06بالقانون 
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بناء  لاإلا یسلم أحد خارج التراب الوطني :"التي تنص على أنه)1(68التسلیم في مادته 

لا یمكن ":منه على أنه69كما نصت المادة ، "على قانون تسلیم المجرمین و تطبیقا له

)2(."بأي حال من الأحوال أن یسلم أو یطرد لاجئ سیاسي یتمتع قانونا بحق اللجوء

لم تنظم مسائل نیة في حالة غیاب نصوص تعاقدیة و تتمثل أهمیة التشریعات الوط

صره من خلال یصبح التعاون الدولي متكاملا في عنا. يالتسلیم وبالتشریع الوطن

لیه في إیلجأ التشریع یعتبر مكملا للاتفاقیة و التشریعات الوطنیة، فالمعاهدات الدولیة و 

)3(.نعدام نص فیها یخص التسلیما أو حالة غیاب هذه الأخیرة 

  العرف الدولي:ثالـثا

نة تتبعه في واقعة معینة یقصد بالعرف بصفة عامة أنه سلوك معین في دولة معی

:للعرف ركنینك السلوك، و ثم تقلدها في ذلك دولة أجنبیة على أساس الشعور بالالتزام بذل

.سلوك معین ثم تقلدها بقیة الدولعملیة تكرارركن مادي یتمثل في-

.ركن معنوي و یتمثل في الشعور بالالتزام بذلك السلوك-
).4(

الأخرى لا یكون مصدر تجاهله الدول بل یكون فالعرف الدولي بخلاف المصادر

لیه الدول التي لا تتوفر على المعاهدة أو اتفاق سیاسي لتسلیم إحیث تستند دائما موجود

)5(.المجرمین أو في حالة غیاب تشریع داخلي

.28.، المرجع السابق، صبوعلام خندق)1(

.منھ69و 68المادتین ،1996دیسمبر 8،المؤرخة في 76، ج ر رقم 1996الدستور الجزائري سنة )2(

.33.جع السابق، ص، معمر محمد زكریاء، المرخةبوشریحسن )3(

.31.نفس المرجع، ص)4(

.المرجع السابق، نور اوعلي، نظام تسلیم المجرمین)5(
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الأحكام التي استقر العرف الدولي علیه في الفصل بهذا تستقي منه الدول القواعد و و 

لدولي كمصدر للتسلیم من بین الدول التي لا تأخذ بالعرف الیم المجرمین، و مسائل تس في

)1(.ینظم مسألة التسلیمتي لم تشرع أي تشریع وطني یفصل و جمهوریة مصر العربیة ال

مثال لا في حالات قلیلة و إطار التسلیم إلا أنه لا یوجد تأثیر مباشر للعرف في إ

كما یمكن استخلاص بعض قواعد عرفیة محدودة ،ذلك عدم تسلیم رؤساء الدول الأجنبیة

)2(.مبدأ استثناء تسلیم الرعایامنع اللاجئین،، منها شرط المزدوج للتجریم

المصادر الاحتیاطیة:الفرع الثاني

إن المصادر الاحتیاطیة أو التكمیلیة، كما تسمى بمصادر غیر قاعدیة لا یتم 

صلیة أو نصها على مسألة معینة، وتتمثل اللجوء إلیها إلا في حالة انعدام المصادر الأ

.جتهادات فقهیةإ المصادر الاحتیاطیة في مبدأ المعاملة بالمثل، أحكام المحاكم  و 
)3(

مبدأ المعاملة بالمثل: أولا

یقصد بالمعاملة بالمثل تطابق الحقوق والالتزامات وتكافؤها، حیث بمقتضى هذا 

مقیّدة بنفس الالتزامات في المستقبل، معناه تتعهد المبدأ تكون الدول المتعاقدة فیما بینها 

الدّولة الطالبة بالتسلیم أن تلزم نفسها القیام بنفس الشيء إذا طلبت الدولة المطلوب منها 

.التسلیم ذلك، ویكون ذلك بتطبیق القانون الداخلي لهذه الأخیرة

الیوم نظام فبعدما كانت المعاملة بالمثل مجرد مجاملات بین الدول، فلقد أصبحت

مستقل عن الاتفاقیات الدولیة حیث یعدّ مصدر من مصادر نظام تسلیم المجرمین وأحد 

حتیاطي، یستند على امبدأ المعاملة بالمثل مصدر ف )4(أسسه في حال غیاب الاتفاقیة، 

.31.عبد الأمیر حسین جنیح، المرجع السابق، ص)1(

.32.، معمر محمد زكریاء، المرجع السابق، صخةبوشریحسن )2(

.6.، ص2012ر، جامعة محمد الاول بوجدة، ، مذكرة ماجستیالكبسي، نظام تسلیم المجرمینعبد الملك حسین)3(

عبد الغني محمود، تسلیم المجرمین على أساس المعاملة بالمثل، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، )4(
.8،9، 5، 3.ص ص.1991



ضوعي لنظام تسلیم المجرمینالإطار المو الفصل الأول

25

تفاق انعدام اجراء تسلیم الأشخاص في حالة إسلوك متبادل بین دولتین فیما یخص 

تفاقیة، كما لا الیه حتى عند وجود إ أنه قد یكون مصدر یلجأ لازمهما بذلك، إأو معاهدة تل

فهو یأخذ صورة من یشترط أن یكون مكتوبا بل قد یكون مجرد سلوك تأخذ به الدولتان،

)1(.العرف الدوليصور 

یلجأ إلى هذا المصدر في حالة غیاب معاهدة التسلیم فإذا كانت الدولة الطالبة 

تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل في هذه الحالة یمكن الاستجابة لطلب التسلیم أما إذا كانت لا  

.تقر به فهنا للدولة المطلوب منها التسلیم الخیار في قبول طلبها أو رفضه

تان عن رغبتهما في عاملة بالمثل صفة الرسمیة حیث تعلن الدولقد یأخذ مبدأ الم

راء المستقبل، ولقد جعلت بعض الدول القیام بهذا المبدأ أمرا قطعیا في إجالأخذ بهذا في 

أما بعضها الآخر فلقد تركت الأمر للحكومات ، ...الیابانو  التسلیم مثل ألمانیا، بلجیكا

)2(.اللبنانيو   یطالينون الفرنسي، الجزائري، الإمثل القا

أحكام المحاكم:ثانیــا

ا  في حالة غیاب عتمد علیهمن المصادر الاحتیاطیة التي یُ تعتبر أحكام المحاكم

.في مجال تسلیم المجرمینالمصادر الأصلیة

من لائحة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة تنص على الأخذ 38فالمادة 

.انت هذه الأحكام أحكام دولیة أو وطنیة بالأحكام المحاكم سواء ك

تعتبر أحكام المحاكم الدولیة أو الوطنیة، من المصادر الاحتیاطیة التي تستند إلیها 

.الدول كمصدر ثانوي في حالة غیاب المعاهدات في مجال تسلیم المجرمین

.7.المرجع السابق، صعبد الملك حسین الكبسي،)1(

.لسابقالمرجع ا، نور اوعلي، نظام تسلیم المجرمین)2(
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جوء لة، إلا أنه یمكن اللغم أن الأحكام الوطنیة لا تلزم إلا الأشخاص داخل الدو ر 

تطبیقها في المجال الدولي، أما بالنسبة للمحاكم الدولیة فهي تعد سوابق قضائیة إلیها و 

)1(.نحیث أنها تأثر بفاعلیة في مجال تسلیم المجرمییمكن اللجوء إلیها،

الآراء الفقهیة:ثالثا

یعبرون عن هیة التي یؤلفها خبراء القانون و یقصد بالآراء الفقهیة تلك الجهود الفق

فلقد . فیما یتعلق بموضوعات قانونیة بغرض تطویر قواعد القانون الدولي،هم فیهاأرائ

لكن حالیا تراجعت لأحكام القانون الدولي سابقا، و كانت هذه الاجتهادات المصدر الأول

قیمتها القانونیة نظرا الاعتماد على مصادر أخرى، كما أن هذه الاجتهادات لا تأخذ 

من أبرز هذه المبادئ مبدأ استرشادیة، و رد مبادئ توجیهیة و الصفة الإلزامیة بل هي مج

یقصد به أنه یجب على الدولة الرافضة للتسلیم أن تعاقب الشخص و " التسلیم أو المحاكمة"

إضافة إلى مبدأ عدم التسلیم في الجرائم السیاسیة )2(ا،المعني عن الجریمة التي ارتكبه

.مة لمعاقبة معرضي الملوكحیث كان مباحا في العصور القدی

مثالها تهم أثر مباشر في قیام الثورات و مؤلفافلقد كانت لأراء الفقهاء والفلاسفة و 

)3(.ةالثورة  الفرنسیة التي أخذت بمبدأ عدم تسلیم في الجرائم السیاسی

القرارات الصادرة عن مجلس الأمن:رابعا

حیث 1988دیسمبر 21ي وقعت هذه القضیة ف،مثال هذه القرارات قضیة لوكربي

الواقعة في بریطانیا، "لوكربي"سقطت الطائرة الأمریكیة بنوع البوینج فوق بلدة تسمى 

تسببت بموت عدد كبیر من ركاب الطائرة وأهالي بلدة لوكربي ووصل عدد الضحایا و 

قامت كل من المملكة المتحدة البریطانیة 1991نوفمبر14شخصا، وفي  270إلى

دة  الأمریكیة بإصدار أوامر ضبط واعتقال مواطنین ذو جنسیة لیبیة حیث والولایات المتح

.30.، المرجع السابق، صاهبن جدعبد الله )1(

.38-37.، معمر محمد زكریاء، المرجع السابق، ص صبوشریخةحسن )2(

.31.ص، المرجع السابق،بن جداهعبد الله )3(
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قامت كل من بریطانیا 1991نوفمبر  27وفي اتهما بارتكاب جریمة تفجیر الطائرة،

وأمریكا بتقدیم طلب إلى السلطات اللیبیة بتسلیم هذین الشخصین من رعایاها لمحاكمتهما 

بعد رفض لیبیا طلب التسلیم فقد  لجأت كل من إما أمام محكمة بریطانیا أو أمریكا، و 

الولایات المتحدة وبریطانیا إلى مجلس الأمن بهدف إصدار قرار موجه للیبیا یطلب فیه 

في الجلسة 1992سنة 731وبالفعل هذا ما حدث حیث أصدر قرار رقمقبول التسلیم،

بریطانیا وأمریكا یطالب فیه لیبیا بتنفیذ طلبات1992جانفي 31المعقودة في  3033 مرق

كما یطالبها بتقدیم المساعدة لمكافحة الإرهاب الدولي، إلا أن لیبیا لم تمتثل لهذا القرار 

وذلك على أساس شرعیة لا تنازع فیها وعدم إجبار الدولة على تسلیم رعایاها وكذا لعدم 

 784رقم  وجود اتفاقیة تسلیم المجرمین، مما أدى إلى  إصدار مجلس الأمن القرار الثاني

حیث یشیر 1992مارس 31المعقودة في 13063في جلسة المجلس رقم 1992سنة 

فیه إلى عقوبات تطبق على لیبیا ومثال ذلك الحضر الجوي ومع هذا لیبیا مازالت 

صدر مجلس الأمن 1993أكتوبر 11متمسكة برأیها وهو عدم قبول الطلب، وبهذا وفي 

أرصدة لیبیا في جمیع البنوك والشركات في مختلف یشیر إلى تجمید جمیع  883قرار رقم 

إلا أنها وفي الأخیر وافقت على التسلیم تحت ضغط قرارات مجلس الأمن .دول العالم

وذلك بعد فترة طویلة من الجدال والخلافات حیث حكم على أحدهما بالبراءة وإدانة  

)1(.الأخر

الثانيالمبحث

تحدید جرائم التسلیم

جرائم الخاضعة لنظام التسلیم ذات أهمیة بالغة والتي تتمثل في ما إذا یعتبر تحدید ال

سیطبق هذا النظام أو لا، حیث یشترط أن تكون هذه الجریمة ذات أوصاف محددة حتى 

إلا أنه هناك بعض الجرائم لا یجوز فیها التسلیم كاستثناء للأصل، .تخضع لهذا النظام

مھا محمد الشبوكي، ، 47-46.، المرجع السابق، ص صشبريفریدة ، 36.ص، المرجع السابق،بوعلام خندق)1(
، طرابلسات قضیة لوكربي أمام مجلس الأمن، الطبعة الأولى، الدار الجماھیریة للنشر و التوزیع و الإعلان، إشكالی

.45، 44، 37، 35، 32، 30.، ص ص2000
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)1(اك فئة من الأشخاص غیر معرضین للتسلیم،مثال ذلك الجریمة السیاسیة، كما أن هن

وبالتالي سنتطرق في هذا المبحث إلى جرائم التسلیم والمستثناة منه، وكذا الأشخاص 

.المستثنون من هذا النظام

المطلب الأول

الجرائم التي یجوز فیها التسلیم كأصل

مرتكبة خاضعة رغم إقرار الدول بنظام تسلیم المجرمین إلا أنه لیست كل الجرائم ال

للتسلیم، فعند نشأته كانت الاتفاقیات المبرمة تنص على التسلیم فقط في الجنایات الخطیرة 

كالقتل، فلا یجوز التسلیم في المخالفات البسیطة، وما استقرت علیه هذه الاتفاقیات بعد 

لیه وهذا ما سنتطرق إ)2(.تعدیلها هو أنه أصبحت قائمة الجرائم الخاضعة للتسلیم عدیدة

.في الفرع الثاني

تحدید الجرائم التي یجوز فیها التسلیم:الفرع الأول

نظرا أنه بالتقریب من المستحیل وضع قائمة تجدد جمیع الجرائم الخطیرة التي تهدد 

المجتمعات والخاضعة للتسلیم حیث قد تعتبر جریمة خطیرة لدولة معینة وتعتبر بسیطة 

یه هو جواز تسلیم في الجرائم التي یعاقب علیها بأكثر لدولة أخرى إلا أنه ما استقر عل

.من سنة

طرق تحدید الجرائم القابلة للتسلیم: أولا

ولهذا  )3(كما سیق القول فلیس من السهل وضع قائمة للجرائم الخاضعة للتسلیم،

اختلفت الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة في إتباع طرق تحدید وتصنیف الجرائم  

بلة للتسلیم، بحیث هناك من اعتمد في تحدیدها على طریقة الحصر والبعض الآخر القا

.76.ص، المرجع السابق، شبريفریدة )1(

.65.محمود حسن العروسي، المرجع السابق، ص)2(

.66-65.، ص صنفس المرجع)3(
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على طریقة الاستبعاد، إلا أنه كلا من الطریقتین تشترط توفر مبدأ ازدواج التجریم كقاعدة 

.أساسیة للتسلیم، وأن تكون الجریمة معاقب علیها بسنة

رائم القابلة للتسلیم أما یعتمد في طریقة الحصر على وضع قائمة تحصر جمیع الج

طریقة الاستبعاد فهي تقوم على وضع قائمة تحصر جمیع الجرائم التي لا یجوز فیها 

والطریقة المأخوذ بها هي طریقة الاستبعاد كونها تتصف بالبساطة، ولقد .التسلیم

ة استبعدت الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة مجموعة من جرائم عن التسلیم والمتمثل

الجرائم ، الجرائم السیاسیة، طة التي یعاقب علیها بأقل من سنةالجرائم البسی :في

)1(.الجرائم الاقتصادیة، و الجرائم المعاقب علیها بالإعدام، العسكریة

شرط ازدواج التجریم:ثانیا-

لقد اعتمدت الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة على شرط التجریم في یكل طرق 

لجرائم القابلة للتسلیم، حیث یقصد به أن یكون الفعل المرتكب یمثل جریمة معاقب تحدید ا

علیها على الأقل بالحبس لمدة سنة في كلا الدولتین الطالب والمطلوب منها التسلیم، أي 

یشترط أن كون الفعل معاقب علیه في قوانین كلا الدولتین، فهو یعتبر قاعدة أساسیة 

)2(.لقبول التسلیم

شرط جسامة الجریمة المطلوب من أجلها التسلیم:ثالثا

وكذلك اشترطت الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة في تحدید الجرائم القابلة 

للتسلیم شرط الجسامة إلى جانب شرط الازدواج، فنظرا أن نظام تسلیم المجرمین یتمیز 

لیم فقط على الجرائم بإجراءات معقدة ونفقات باهظة فكان من المفروض أن ینصب التس

ة  في مجال القبض على الھاربین بد الغفار، تطور آلیات التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائیمصطفى ع)1(
، تم الاطلاع www.pdffactory.comإعادتھم على ضوء الآلیات الحدیثة لمكافحة الجریمة، متوفر على الموقع و

.د25و 11لساعة على ا2014-04-30علیھ في 

رة ، مذك"دراسة تحلیلیة مقارنة"التقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ك تامر میخائیل، إجراءات القبض وملا )2(
.92.ص،2014ماجستیر، اكادمیة الدنمرك، 
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التي تتصف بالخطورة، وتكون ذات أهمیة كالجنایات والجنح التي یعاقب علیها بأكثر من 

)1(.سنة، أما المخالفات البسیطة فلا یجوز أن تكون محل للتسلیم

الجرائم محل التسلیم:الفرع الثاني

ة من الجرائم لقد توصلت الاتفاقیات الدولیة التشریعات الوطنیة إلى تحدید مجموع

یجوز فیها للتسلیم واعتمدت في ذلك على عنصر الخطورة، كما اشترطت أن یكون 

الجریمة ذات طبیعة دولیة، حیث لأنه لم تحض هذه الجریمة بتعریف دقیق وهذا ما فتح 

تقع مخالفة لقواعد "المجال للاختلافات الفقهیة، والتعریف الشائع للجریمة الدولیة هو أن 

لي الواردة في نصص الاتفاقیة أو الثابتة كالعرف الدولي، أو كمبادئ عامة القانون الدو 

معترف بها من قبل الدول المتقدمة وأن تكون تلك الجریمة من الجسامة، بحیث أنها تأثر 

)2(".في العلاقات الدولیة أو تهز الضمیر الإنساني

ریمة الإرهابیة والجریمة ضد تتمثل هذه الجریمة في الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الجو  

:الإنسانیة وهذا ما سنتناوله فیما یلي

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة: أولا

تطبیقا للاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة تعتبر الجریمة المنظمة من الجرائم 

ي لم القابلة للتسلیم، إلا أنه لم یتفق على وضع تعریف دقیق لها، وهناك من التشریعات الت

تضع تعریف لها، مثل التشریع الفرنسي والجزائري، إلا أن هذا الأخیر استعمل لفظ 

الجمعیات، أو التنظیمات، أو الجماعات أو المنظمات التي یكون الاعتداء على مصالح 

ذلك في المادةو  ...الترابیة واستقرار المؤسسات أمن الدولة، والوحدة الوطنیة، والسلامة 

دار النھضة ،د طمبادئ الدفاع الإجتماعي من منظور إسلامي، السیاسیة الجنائیة المعاصرة ونادره محمود سالم، )1(
.173.، ص1995العربیة، القاھرة، 

.77.فریدة شبري، المرجع السابق، ص(2)
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المتضمن قانون 1995فبرایر 25المؤرخ في  95/11ر رقم من أم3مكرر 87

)1(.العقوبات

أسلوب جدید من أسالیب ارتكاب "هناك فئة من الفقه عرفت الجریمة المنظمة بأنها 

الجریمة، ومشروع إجرامي یحتوي على أنشطة إجرامیة یرتكبها عدة أشخاص غایتهم الربح 

لى سوق السلع والخدمات الغیر المشروعة على الغیر المشروع وفرض السیطرة والهیمنة ع

نمط المشروعات التجاریة المشروعة، وقد یندمج، أو تتحد أو تتعاون عدة مشروعات 

لجماعات إجرامیة منظمة للتكامل من ناحیة الإنتاج والاتجار والتوزیع على هیئة 

)2("الكارتلات الاقتصادیة

یة ذات تنظیم هیكلي متدرج یمارس مؤسسة إجرام:"عرفها الفقه المصري بأنهاكما

)3(".أنشطة غیر مشروعة بهدف الحصول على المال مستخدما في ذلك العنف والرشوة

تأخذ الجریمة المنظمة عبر الوطنیة عدة صور ومنها جریمة غسل الأموال، جریمة 

:المخدرات وجریمة الفساد سنتطرق إلیها فیما یلي

جریمة غسل الأموال-1

الاتفاقیات الدولیة لتسلیم المجرمین جریمة غسل الأموال واعتبرتها من لقد تضمنت 

)4(.جرائم الجائز فیها التسلیم وذلك لخطورتها وأثارها الواسع المجال

تعتبر جریمة غسل الأموال جریمة خطیرة تساهم في انتشار جرائم أخرى كجرائم 

یؤدي غلى امتداد تلك الأموال الفساد في أجزاء النظام المالي خاصة في البنوك وهذا قد 

91..، المرجع السابق، صمحند أرزقي عبلاوي(1)

.، ص2001،ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عماندرسالة دكتوراه،كوركیس یوسف داود، الجریمة المنظمة،(2)

18.

92.مرجع السابق، ص، المحند أرزقي عبلاوي(3)

.2000نشر، الاسكندریة، معة الجدیدة لل، دار الجاد طسلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي،)4(
.221.ص
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إلى مجالات عمل أخرى غیر تلك التي لها علاقة مبشرة بغسل الأموال وهذا ما یمثل 

)1(.خطرا على سلامة وأمن البنوك

مجموعة العمل المالي وهي عبارة عن لجنة دولیة GAFIلقد عرفت لجنة القافي

"لمكافحة غسیل الأموال جریمة غسل الأموال بأنها ل الممتلكات مع العلم أن تحوی:

مصدرها جریمة بهدف إلغاء أو إخفاء الأصل الغیر المشروع لتلك الممتلكات، أو مساعدة 

أي شخص مشترك في ارتكاب تلك الجریمة لتتجنب العوائق القانونیة لأعماله، وإلقاء    

لعلم أو إخفاء الطبیعة الحقیقیة، ومصدر ومكان وحركة وحقوق أو ملكیة الممتلكات مع ا

".أن مصدرها جریمة أو من شخص منهم في ارتكابها

:بأنها2000-11-15المؤرخة في كما عرفتها الأمم المتحدة في اتفاقیاتها

تحویل الممتلكات ونقلها، ومع العلم أنها عائدات جرائم، بفرض إخفاء أو تمویه المصدر "

كاب الجرم الأصلي الذي غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص في ارت

.تأتت منه العائدات الإجرامیة

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو كیفیة التصرف فیها     

وهذا ما أخذ ".أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم أنها عائدات جرائم

)2(.383ته به المشرع الجزائري في قانون العقوبات في ماد

جریمة المخدرات-2

نظرا لخطورة جریمة المخدرات فلقد تحصلت على اهتمامات كثیرة، إلا أنه لم ینجح 

القضاء لوضع حد لها خاصة لوجود عصابات تتولى الاتجار بها، فنظرا لآثارها خاصة 

عند الشباب فلقد عمدت الدول على مكافحتها ووضع حد لها وذلك على الصعیدین  

، مواجھة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة شوربجيسید عبد المولى)1(
.26.، ص2007ض، للعلوم الأمنیة، الریا

.99-98.، المرجع السابق، ص صمحند أرزقي عبلاوي)2(
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ي والداخلي، وذلك بإنشاء اتفاقیات تسلیم مرتكبو هذه الجریمة ووضع عقوبات الدول

.)1(.متشددة

تعتبر جریمة المخدرات كونها من الجرائم الخطیرة والتي یمتد آثارها إلى الصعید 

الدولي من الجرائم القابلة للتسلیم وذلك وفقا لاتفاقیات الأمم المتحدة للمكافحة والوقایة من 

والمؤثرات العقلیة وقمع الاتجار الغیر المشروع بها، فنظرا لخطورتها ووجوب المخدرات 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار الغیر المشروع 6/3وضع  حد لها فإن المادة 

بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، تنص على أنه في حالة عدم وجود اتفاقیات التسلیم بین 

ب منها التسلیم، یمكن لهذه الاتفاقیة أن تكون الأساس القانوني الدولتین الطالبة والمطلو 

)2(.لتطبیق التسلیم بینهما

-04لقد تناول المشرع الجزائري جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة في القانون    

من القانون  259إلى  241، 190وذلك في المواد 2004-12-25الصادر في 18

الصحة وترقیتها، المعدل والمتمم وذلك للانسجام مع المتعلق بحمایة  85/05رقم 

)3(.الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر

جریمة الفساد-3

یعتبر الفساد ظاهرة خطیرة لكونه یتعدى على القیم والأخلاق، فلقد ساهمت في 

كل تطوره عدة عوامل مما إلى تزاید آثاره في المجتمع، ولهذا ازداد الاهتمام به لیشمل 

كما دول العالم، حیث عمدت الأمم المتحدة العدید من المؤثرات من أجل مكافحته،

)4(.بهدف وضع حد له2006وضعت قانون الحمایة من الفساد ومكافحته في سنة 

مؤسسة الجامعیة الطبعة الأولى، ال، "التشریع الجزائيمناھج الأمم المتحدة و"، مكافحة الجریمةعلي محمد جعفر)1(
.177.، ص 1998بیروت، التوزیع، للدراسات للنشر و

.100-99.ق، ص ص، المرجع السابمحند أرزقي عبلاوي)2(

.100.، صنفس المرجع)3(

أمال یعیش تمام، حاحة عبد العالي، دور أجھزة الرقابة في  مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة والتطبیق، )4(
(2008دیسمبر 03-02الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، غیر .

).منشور



ضوعي لنظام تسلیم المجرمینالإطار المو الفصل الأول

34

دیق على وكذلك الجزائر مثل الدول الأخرى أخذت بفكرة مكافحة الفساد وذلك بالتص

، وكانت 2003الاتفاقیات الدولیة، مثال على ذلك اتفاقیة الأمم المتحدة الصادرة في سنة 

)1(.13/04/2004المؤرخ في 128-04المصادقة بموجب مرسوم رئاسي رقم 

على جرائم 8تنص اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة في ماتها 

ن قوانین تهدف إلى وضع حد له ومكافحته، ولقد الفساد، وتحث الدول على وضع وس

في  الصادر 01- 06م خصص القانون الجزائري للوقایة من الفساد ومكافحته رق

جزء منه لكل الجرائم المتعلقة بالفساد ومثال ذلك جریمة رشوة الموظفین 20/02/2006

ریمة الإعفاء أو الموظفین العمومیین الأجانب، جریمة استغلال النفوذ، جریمة الغدر، ج

الغیر قانوني في الضریبة والرسم، إساءة استغلال الوظیفة والتصریح الكذب 

)2(.بالممتلكات

الجرائم الإرهابیة:ثانیا

تعتبر الجرائم الإرهابیة من الجرائم الخطیرة حیث تشكل تهدیدا في أمن واستقرار 

ي العلاقات الدولیة بین المجتمعات الوطنیة والدولیة، فآثاره واسعة النطاق حیث تؤثر ف

إلا أنه لم تحض )3(.المجتمعات، ولهذا ازداد الاهتمام بها بهدف مكافحتا ووضع حد لها

هذه الجریمة بتعریف موحد یل تعددت تعاریفه، فلقد ثار خلاف كبیر حول هذا الموضوع، 

:بأنهفقد عرفت الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الإرهاب الموقعة في جنیف في مادتها الأولى

كل الأفعال الإجرامیة الموجهة لدولة معینة بهدف إثارة الرعب في أفراد معینین         "

یعتبر "بأنه الدكتور عبد الله سلیمان سلیمانولقد عرفه كذلك  )4(".أو مجموعة من الناس

إرهابا كل فعل غیر مشروع یقوم على العنف والاعتداء على أشخاص أبریاء في أنفسهم 

حملیل صالح، تحدید مفھوم جرائم الفساد في القانون الجزائري ومقارنتھ بالاتفاقیات الدولیة، الملتقى الوطني حول )1(
(2008دیسمبر 03-02الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، جامعة  قاصدي مرباح بورقلة، ).غیر منشور.

.10.، المرجع السابق، صلاويمحند أرزقي عب)2(

الحلبي الحقوقیة، الدولي، د ط،، منشورات قانوني لجرائم الإرھاب الداخلي وزھیر نقوزي، المفھوم الالقادر عبد )3(
.9.، د س ن، صبیروت

.62.، المرجع السابق، صبن جداهعبد الله  )4(
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الهم بهدف خلق جو من الخوف والرعب في المجتمع، وطلك بهدف التأثیر على فئة أو م

ثالثة للحصول على رغباتهم والوصول إلى أهدافهم، وقد یكون ذلك الفعل الغیر مشروع

...قتلا، أو خطفا أو حجزا للرهائن وذلك لإشعال حریق معتمد، أو تفجیر أو تخریب

)1(.الخ

هابیة تتصف بالخطورة ونظرا لآثارها التي تمتد إلى كل فاعتبار أن الجرائم الإر 

الدول، فلقد عمدت الدول لإبرام اتفاقیات دولیة تبین صور الإرهاب الجائز فیها التسلیم 

ومنها الاتفاقیة العربیة لتسلیم المجرمین، الاتفاقیة الدولیة لقمع الهجمات الإرهابیة بالقنابل 

جرائم "2ر الجرائم المنصوص علیها في المادة تعتب:"منها على9حیث تنص المادة 

مدرجة كجرائم تستوجب تسلیم الجرمین، في أیة معاهدة لتسلیم المجرمین تكون " الإرهاب

نافذة بین لأي الدول الأطراف قبل نفاذ هذه الاتفاقیة، وتتعهد دول الأطراف بإدراج مثل 

دة تسلیم المجرمین تعقدها هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسلیم المجرمین، في كل معاه

..."بینها بعد ذلك 

نستخلص مما سبق أن كل الاتفاقیات المبرمة لمكافحة الإرهاب تنص على تسلیم 

)2(.المجرمین

الجرائم ضد الإنسانیة:ثالثا

ظهرت الجرائم ضد الإنسانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وتعرف بأنها أفعال 

الخ، حیث ...في القتل، الإبادة الجماعیة، التعذیب والاسترقاق جسیمة غیر إنسانیة تتمثل 

تمس جرائم ضد الإنسانیة كافة الدول )3(ترتكب ضد شعب مدني أثناء الحرب أو قبله ،

نظرا لآثارها الواسع المجال لهذا یستوجب على الدول التعاون بهدف معاقبة مرتكبیها، 

دیسمبر 03المؤرخ في  28-ر د 3074وبهذا لقد وضعت الجمعیة العامة قرار رقم 

عیة، الجزائر،             عبد الله سلیمان سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الجنائي، د ط، دیوان المطبوعات الجام)1(
.218-217.د س ن، ص ص

.63-62.بن جداه، المرجع السابق، ص صعبد الله)2(

.281.عبد الله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص)3(
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، یتعلق  بموضوع تسلیم مرتكبي جرائم ضد الإنسانیة، ویحث الدول على التعاون 1973

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة 08فیما بینها لوضع حد لها، كما اعتبر نص المادة 

ة تسلیم التعذیب جرائم ضد الإنسانیة من الجرائم الجائز فیها التسلیم في أیة معاهد

)1(.المجرمین المبرمة بین الإطراف

الأشخاص المعنیین بالتسلیم:الفرع الثالث

عملا بقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فعلا یجوز وصف الشخص 

المطلوب بالمجرم وهو مازال مجرد متهم، ونظرا للتعریفات السالفة الذكر، نستخلص أنه 

.للتسلیم فئتین من الأشخاص

فئة الأشخاص المتهمین: أولا

في حالة ارتكاب جریمة یتوفر فیها شروط التسلیم تقدم الدولة الطالبة بالتسلیم طلب 

التسلیم إلى الدولة التي یتواجد فیها الشخص المتهم بارتكاب الجریمة، بهدف محاكمته 

ه عملا والوصول غلى أدلة تثبت إدانته وإلا بقي مجرد متهم بها ما دام مازال قرینة لبراءت

بقاعدة أن المتهم بريء حتى یثبت إدانته، طالما مازال في مرحلة الاستدلال والمحاكمة، 

)2(.إلا أن هذا لا یطبق على فئة المحكوم علیهم

الأشخاص المحكوم علیهم:ثانیا

یطلب تسلیم هذه الفئة من الأشخاص بعد صدور قرار إدانتهم من السلطات الدولیة 

جریمة مرتكبة، حیث یوجه طلب التسلیم إلى الدولة التي فر إلیها الطالبة للتسلیم حول

المحكوم علیه قبل تنفیذ عقوبته، هذه الفئة من الأشخاص تكون قد مرت على كل مراحل 

)3(.الدعوى الجنائیة أي؛ یكون الشخص هنا محكوما علیه ولیس مجرد متهم بالجریمة

.85.فریدة شبري، المرجع السابق، ص)1(

.15-14.ص صالسیدّ رمضان عطیة خلیفة، المرجع السابق،)2(

.11.، المرجع السابق، صبوعلام  خندق)3(
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المطلب الثاني

تسلیمالجرائم التي لا یجوز فیها ال

لقد استبعدت الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة بعض الجرائم من مجال 

التسلیم، وذلك نظرا للطابع الوطني لهذه الجرائم، ولهذا أجمعت كل الدول على عدم جواز 

التسلیم فیها، وتتمثل هذه الجرائم، في الجریمة السیاسیة، الجریمة العسكریة والجریمة 

)1(.إلى المخالفات البسیطةالاقتصادیة، إضافة

الجریمة السیاسیة:الفرع الأول

من الجرائم المستثناة عن نطاق التسلیم نجد الجریمة السیاسیة، وذلك باعتبارها من 

الجرائم الوطنیة والماسة بأمن الدولة ونظامها السیاسي، ولقد منع التسلیم بشأنها نظرا لأنها 

فلقد نصت الاتفاقیات الأوروبیة لتسلیم )2(لداخلیة،قد خصصت لها عقوبة في التشریعات ا

المجرمین في مادتها الثالثة على عدم جواز التسلیم إذا كانت الجریمة المرتكبة جریمة 

سیاسیة، أو إذا كان الطلب المقدم للتسلیم مبنیا على أساس العقیدة أو على للآراء 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  14 الفقرة 19وهذا ما تناولته أیضا المادة )3(السیاسیة،

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، وبالنسبة للتشریع الجزائري فلقد نص المشرع في المادة 

إذا : لا یقبل التسلیم في الحالات التالیة:"من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي698

وف أن التسلیم مطلوب كانت للجنایة أو للجنحة صیغة سیاسیة أو إذا تبین من الظر 

إلا أن المشرع لم یتطرق إلى تعریفها لا في النصوص القانونیة، ولا ..."لغرض سیاسي

في الاتفاقیات الثنائیة، ولا الجماعیة التي أبرمتها الجزائر، بل اكتفت فقط باستثناء هذه 

للتعاون الجریمة عن نطاق التسلیم، ومثال على هذه الاتفاقیات، اتفاقیة الریاض العربیة

، 2013موساوي فتحي رشدي، مبدأ تسلیم المجرمین في القانون الدولي الاتفاقي، مذكرة ماجستیر، الجزائر،)1(
.30.ص

،النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتقدیمھم في الاتفاقیات الدولیة و، تسلیم المجرمین أوجبورال محمدیاسر)2(
.74.ص،2011معة الشرق الأوسط، الاردن، مذكرة ماجستیر، جا

ھلالي عبد الله أحمد، محاضرات في علم المجني علیھ أو ضحایا الجریمة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، )3(
.448.، ص2011القاھرة، 
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منها على منع التسلیم إذا كانت الجریمة محل التسلیم 41القضائي، حیث تنص المادة 

)1(.لها صبغة سیاسیة

تعریف الجریمة السیاسیة: أولا

حول مسألة تعریف الجریمة السیاسیة، ولهذا ظهر مذهبین )القانون(ثار خلاف بین فقهاء

فیرى الاتجاه )2(،)الموضوعي(المادي أساسیین ویتمثلان في المذهب الشخصي والمذهب

الشخصي أن تعریف الجریمة السیاسیة تستند إلى ظروف خاصة بمرتكبها وعلى باعث   

أو دافع حیث إذا كان الباعث سیاسي تكون الجریمة سیاسیة، فهو الأساس الذي یعتمد 

ة أموال من علیه في تحدید ما إذا كانت سیاسیة أولا إضافة إلى نیة مرتكبها، فمثلا سرق

)3(.أجل تمویل حزب سیاسي تعتبر جریمة سیاسیة حسب هذا المذهب

العبرة بطبیعةأما الاتجاه الموضوعي وهو الأكثر شیوعا، حیث یرى أنصاره أن 

الجریمة نفسها في تحدید إذا كانت الجریمة سیاسیة، فحسب هذا المذهب تكون سیاسیة 

المصلحة السیاسیة للدولة وبنظامها إذا كان موضوعها یمس بالسلطات العامة، وب

)4(.الأساسي

إلا أن هذین المذهبین قد تعرضا للانتقادات، حیث یعاب على المذهب الشخصي بأنه 

)5(.ضیق المجال، أما المذهب الموضوعي فهو واسع المجال

.57-56.، المرجع السابق، ص صبوعلام  خندق)1(

، 598.ص،2008مصر، الجزء الثاني، د ط، د د ن، ،"تھدیدب واضرا"، الموسوعة الجنائیة عبد المالك جندي)2(
،2007، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمانسھیل حسین الفتلاوي، عماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، د ط

.95.ص

ط، دیوان المطبوعات ، د"معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة"عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة)3(
،598.، المرجع السابق، صجنديعبد المالك، 124.الجزائر، د س ن، صالجامعیة،

.22.صالمرجع السابق،محمود زكي شمس، )4(

.المرجع السابق،نور أوعلي، نظام تسلیم المجرمین)5(
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مبررات الإعفاء من التسلیم في الجرائم السیاسیة:ثانیا

واز تسلیم المجرمین السیاسیین، وتتمثل هذه تطرق الفقهاء إلى أسباب عدم ج

:الأسباب فیما یلي

الشرف حیث یتمثل دافعه في لسیاسي یتصف بالأخلاق الحمیدة، و كون أن المجرم ا-

.تغییر النظام السیاسي لتحقیق المصلحة الاجتماعیة فهو لیس بعاص

.تسلیم المجرمین السیاسیین یؤدي إلى توتر في العلاقات الدولیة-

شدیدة مقارنة بالمجرم اسي قد یفرض علیه عقوبات قاسیة و إن تسلیم المجرم السی-

  .العادي

.إن بقاء المجرم السیاسي في إقلیم دولة أخرى یشكل خطرا علیها-

)1(.یعتبر تسلیم المجرمون السیاسیین تدخلا في شؤون الدولة الطالیة به-

الجریمة العسكریة:الفرع الثاني

ستثنت الاتفاقیات الدولیة الجرائم العسكریة من نطاق التسلیم، مثال ذلك وكذلك لقد ا  

"أنه06الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب التي تنص في مادتها  لا یجوز التسلیم في أي :

...حالة من الحالات التالیة إذا كانت الجریمة المطلوب من أجلها التسلیم تنحصر في :

وكذلك التشریعات الداخلیة، فبالنسبة للجزائر فلقد استثنت )2(،"الإخلال بواجبات عسكریة

الجرائم العسكریة من نطاق التسلیم في الاتفاقیة التي أبرمتها مع فرنسا في المادة التاسعة 

منها، وذلك عند خرق الواجبات العسكریة فقط، أما في الاتفاقیات التي عقدتها مع مصر 

رع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة، وفي فلم تستثنیها، وكذلك المش1965سنة 

...:علي ما یليمنه، أجاز التسلیم فیها حیث تنص المادة 697المادة  وتطبق "

ص المرجع السابق،، محمود حسن العروسي، 71-70.ص صعبد الأمیر حسین جنیح، المرجع السابق،)1(
.72-71.ص

، "دراسة تحلیلیة مقارنة"محمد السید عرفة، تسلیم المجرمین الإرھابیین في الاتفاقیة العربیة  لمكافحة الإرھاب)2(
.273-272.، د س ن، ص ص29، العددالمجلة العربیة للدراسات الامنیة و التدریب
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النصوص السابقة على الجرائم التي یرتكبها العسكریون والبحارة ونظائرهم إذا كان القانون 

، یفهم من المادة أن التشریعات "الجزائري یعاقب علیها باعتبارها من جرائم القانون العام

)1(.الداخلیة للجرائم لم تستثني الجرائم العسكریة من نطاق التسلیم

أولها هي الجرائم العسكریة بحتة، وهي الجرائم :تنقسم الجرائم العسكریة إلى نوعان

التي یجرمها فقط قانون الأحكام العسكریة، حیث لا یوجد مثیل في قانون آخر، ومثال 

هروب من الخدمة العسكریة، مخالفة واجبات الخدمة والحراسة، أما؛ النوع الثاني، ذلك ال

فهي تتمثل في الجرائم التي یجرمها كل من فانون الأحكام العسكریة وقانون العقوبات، 

وبهذا تسمى بالجریمة العسكریة المختلطة، ومثال ذلك، مساعدة العدو للدخول إلى أراضي 

حیث لا یجوز التسلیم في الجرائم العسكریة البحتة ویجوز في  الخ؛...البلاد، السرقة 

الجرائم المختلطة، وهذا ما أخذت به معظم الاتفاقیات الدولیة منها اتفاقیة الریاض العربیة 

)2(.للتعاون القضائي

تعریف الجریمة العسكریة: أولا

ا في قانون تلك الجرائم التي وردت عقوبات علیه:"تعرف الجریمة العسكریة بأنها

العقوبات العسكري، والتي؛ تتمثل في الإخلال بواجبات عسكرة، وذلك من طرف ضابط 

أو جندي، حیث یجب أن تتوفر فیها شرطین؛ أولها أن یكون مرتكبها ذو صفة عسكریة، 

)3(".والثاني أن یكون الفعل المرتكب یخالف النظام العسكري

ائم العسكریةمبررات الإعفاء من التسلیم في الجر :ثانیا

:لقد طرح الفقهاء مجموعة من أسباب لعدم جواز التسلیم في الجرائم العسكریة منها

.كون أن الجرائم العسكریة مرتبطة بالجرائم السیاسیة-

.102.المرجع السابق، صفریدة شبري،)1(

.65.، المرجع السابق، ص  بن جداهعبد الله)2(

.الصفحة نفسھاوالمرجع )3(
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لیس مجرما خطیرا، فلیس للدولة المطلوب منها التسلیم ) الهارب(بما أن مرتكبیها -

)1(.مصلحة في قبوله

یمة الاقتصادیةالجر :الفرع الثالث

یختلف مفهوم الجریمة الاقتصادیة باختلاف النظام القانوني لكل دولة، وذلك نظرا 

ا حیث ع  لهسلنوع النظام المتبع سواء الاشتراكي أو الدیمقراطي، إلاّ أنه هناك تعریف وا

ن،       كلّ فعل أو امتناع عن القیام به یعاقب علیه القانو ":بأنهاتعتبر الجریمة الاقتصادیة

)2(".أو یخالف النظام الاقتصادي المتبع في الدولة

تخالف التشریعات والقوانین :"كما ظهر تعریف آخر للجریمة الاقتصادیة بأنها

الجنائیة والاقتصادیة، وتشكل خطرا على المصلحة كما أنها جریمة تتنافى مع قواعد 

".الأخلاق

ها المنافسة الغیر المشروعة، الغش التجاري، الأفعال التي تكوّن هذه الجریمة؛ نذكر منو 

اختلاس المال العام، التهریب الجمركي، جرائم استغلال النفوذ، جرائم غسل الأموال 

)3(.الخ...

فیما یتعلق بالتسلیم في الجریمة الاقتصادیة، فلقد ظهر اختلاف بشأن استثناءها من 

)4(م الاقتصادي الذّي تتبعه كلّ دولة،نطاق التسلیم، وذلك راجع لاختلاف تعریفاتها والنظا

فنظرا أن الجریمة الاقتصادیة لا تسبب ضررا للدولة المطلوب إلیها التسلیم بل تسببه 

للدولة الطالبة فیه فقط لهذا نجد أن العدید من الاتفاقیات الدولیة لتسلیم المجرمین تأخذ 

.مبدأ التسلیم في الجرائم الاقتصادیة

.نور أوعلي، نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابق)1(

.183.السیدّ رمضان عطیة خلیفة، المرجع السابق، ص، 63.، المرجع السابق، صبن جداهعبد الله )2(

.12-11.، المرجع السابق، ص صشوربجيسید عبد المولى)3(

.63.، المرجع السابق، صبن جداهعبد الله  )4(
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وجود مبررات قویة لمنع التسلیم على خلاف الجرائم العسكریة إلاّ أنّه نظرا لعدم

والسیاسیة فإن القوانین الداخلیة تمنع خطر تسلیم مرتكبي هذه الجریمة عند توفر شروطه، 

فالقاعدة المطبّقة في التسلیم الداخلیة هي سماح بتسلیم مرتكبي الجریمة الاقتصادیة 

)1(.الطالبة به

المطلب الثالث

لمستثنون من التسلیمالأفراد ا

على الرغم من المبدأ العام وهو سریان قانون العقوبات على جمیع الأشخاص 

أو الأهلیة التي یتمتع بها بعض إلا أنّ الصفة)2(المتواجدون داخل إقلیم الدولة،

الأشخاص تحول دون تسلیمهم في حال ارتكابهم لجرائم في إقلیم دولة ما، فإنّ تسلیمهم لا 

ضى الامتیازات التي تحمیهم  وذلك سواء  بحكم وظائفهم أو مناصبهم فیُعفون یجوز بمقت

بط الأمر هنّا بمختلف الحصانات من الملاحقة الجنائیة أثناء تمتعهم بتلك الصفة، فیرت

.حمایة المرضى عقلیا، وكذلك عدم جواز تسلیم الأحداثو 

سلیم، في الفروع إذا سنتطرق للحالات والأشخاص اللّذین یستثنون من مبدأ الت

:)3(الآتیة

عدم جواز تسلیم الرعایا:الفرع الأول

نجد تقریبا معظم الدول تعترف بمبدأ عدم تسلیم رعایاها اللذین قد ارتكبوا جریمة في "

الخارج؛  فقد یوجد البعض منها نصت على هذا المبدأ في تشریعها الداخلي، باستثناء

)1(".ر بتسلیم رعایاهاالولایات المتحدة التي تقانجلترا و 

.184-183.السیدّ رمضان عطیة خلیفة، المرجع السابق، ص ص)1(

ولى، المؤسسة الجامعیة ، الطبعة الأ"القسم العام"، ھیثم سمیر عالیة، الوسیط في شرح قانون العقوبات سمیر عالیة)2(
.189.، ص2010التوزیع، بیروت، للدراسات للنشر و

.222.، المرجع السابق، صمحند أرزقي عبلاوي)3(
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انیة       ویرجع تاریخ عدم تسلیم الرعایا إلى الأزمنة القدیمة حیث كانت المدن الیون

)2(.الإیطالیة لا تجیز تسلیم مواطنیهاو 

ونصت أیضا معظم المعاهدات الدولیة الخاصة بتسلیم المجرمین على هذا المبدأ،       

م من فكرة التسلیم ذاتها،      ر هذا المبدأ أقدحیث وُضعت كقاعدة عرفیة راسخة، بل اعتب

السلطة بمحاكمة رعایاها ختصاص و أنصار هذا المبدأ یرون أنّ الدولة هي صاحبة الاو 

)3(.من كل الجرائم التي یقترفونها

الجاني الأكثر أهمیة منها عدم جواز مخاطبةتند هذا المبدأ على عدة مبررات و اسو 

من الثابت أنه لا ة في حمایة رعایاها حق إلزامي، و حق الدول أنبأحكام إجرائیة یجهلها و 

)4(.یوجد في القانون الدولي ما یلزم الدول بتسلیم رعایاها دون إرادتها

لكن على الرغم من أن هذا المبدأ صار عرفا مستقرا إلا أنه وجهت إلیه عدة 

دولهم عن تسلیمهم، انتقادات فهو یؤدي إلى إفلات المجرمین من العقاب فیما لو امتنعت 

)5(.في حین لا ینعقد لها الاختصاص بملاحقتهم لوقوع الجریمة خارج إقلیمها

(1) "Presque tous les états admettent le principe de non extradition des nationaux coupable
d’un crime commis à l’étranger; l’Angleterre et les états unis de l’Amérique sont les seul
qui fassent exception.

Dans beaucoup d’états même la remise des nationaux est défendue par la loi.", Alexandre
de Stieglitz, Etude sur l’extradition, Pedone-Lauriel successeur, Paris, 1883, p.51.

:تنقسم الدول بالنسبة إلى موقفھا من تسلیم الرعایا إلى المجموعات التالیة)2(

.الولایات المتحدة الأمریكیةجیز تسلیم رعایاھا مثل انجلترا ودول ت-

...سویسرارعایاھا مثل الدنمرك و الیونان وھایتي واسبانیا ودول لا تجیز تسلیم -

،...وفرنسابلجیكا والعراقوالأرجنتین و بیروالتسلیم وعدمھ مثل ألبانیا ودول لھا حریة الاختیار بین-
.124.عبد الأمیر حسین جنیح، المرجع السابق، ص

.19.صمحمود زكي شمس، المرجع السابق،،187.السیدّ رمضان عطیة خلیفة، المرجع السابق،ص)3(

.56.صالمرجع السابق،معمر محمد زكریاء،،بوشریخةحسن)4(

.211.ص.1967لجدید، سوریا، د ط، مطبعة المفید امحمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، )5(
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توصیات المؤتمرات الدولیة إلى ضرورة تذهب الاتجاهات الحدیثة للفقه، و لهذا 

التخلي عند هذا المبدأ، خاصة إذا كانت الدولة التي ینتمي إلیها المجرم غیر مختصة 

.بمتابعته

الانتقادات التي وجهت إلى هذا المبدأ إلا أنه لم یمتنع من اعتبار مبدأ  لكن رغم

)1(.امتناع الدولة عن تسلیم رعایاها مظهرا من مظاهر السیادة الوطنیة

عدم جواز تسلیم الأحداث:الفرع الثاني

تحدده  یقصد بالحدث أو القاصر الشخص الذي لم یتعدى السن القانوني الذي 

)2(.ة، إذ لا یستطیع مباشرة حقوقه المدنیة لوحدهالتشریعات الوطنی

واهتمت جل القوانین الداخلیة بمعاملة الحدث بصورة خاصة في المیدان الحنائي 

)3(.لتقریر المسؤولیة الجنائیة عن الأفعال التي یرتكبونها بشروط خاصة

في ففي هذا الصدد وضع المشرع الجزائري مفهوم المسؤولیة في قانون العقوبات 

لا تقع على القاصر الذي لم یكتمل الثالثة عشر إلا تدابیر الحمایة ")4(49نص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة 443-442،  كما كرست أحكام المادتین ..."و التربیة أ   

تكون العبرة د الجزائي في تمام الثامنة عشر و یكون بلوغ سن الرش"معیار السن كما یلي 

".سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم ارتكاب الجریمةفي تحدید 

إنما أوردتها في بعض یم الأحداث و لكن لم یتطرق المشرع الجزائري لمسألة تسل

تكمن مبررات هذه الضمانة في ، و )5(إسبانیاالاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و الاتفاقیات مثل 

،2003الكتاب الاول، د ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، )1(
.140-139.ص ص

.71.صالمرجع السابق،فریدة شبري،)2(

.231.، المرجع السابق، صمحند أرزقي عبلاوي)3(

.المتمم، المعدل و49عدد رالمتضمن قانون العقوبات، ج، 1966جوان سنة  8في ، المؤرخ 156-66أمر رقم )4(

.60.صالمرجع السابق،خندق،بوعلام )5(
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للحریة على الحدث، فهذا ما ینشأ أن القوانین الداخلیة غالبا ما لا تطبق عقوبات سالبة

صعوبة في إجراء التسلیم، لعدم جواز تسلیم الشخص الذي لم یعاقب بالحد الأدنى للعقوبة 

ضف إلى ذالك أن قضاء )1(.المقررة في معظم الاتفاقیات، ألا وهي سنة أو سنتین

یله قدر ما یهدف إلى إعادة  تأهالأحداث لا یهدف إلى توقیع الجزاء على الحدث ب

إدماجه في المجتمع،  كما یصعب تخیّل إخضاع الحدث لقانون یجهله أولا یقدر التعامل و 

أیا كانت -بالأحداث معه، فإذا كانت الدول تحظر تسلیم رعایاها لهذا السبب فما بالك 

ء التسلیم مما یُفضل لا یُخفى ما تخسره الدول من مصاریف باهظة لإجراو  -جنسیتهم

الطالبة أن تحكم الحدث الذي یجیز للدول و " التسلیم أو المحاكمة إما "العمل بمبدأ 

إنزال العقاب علیه، غیر أنه كل هذه المبررات تسقط  في حین إن كان الحدث بموجبه، و 

)2(.من رعایا الدولة الطالبة، حیث تصبح مسألة تسلیمه أمرا وجوبي

ذالك مراعاة الجرائم و لتسلیم في حالة ارتكاب في الواقع یجب إبعاد الأطفال عن ا

ذالك في ظل انون الدولي،  و القل الاعتبار من التشریع الداخلي و لمصالحهم لكونهم مح

د على تمتع الطفل بجمیع الحقوق وحمایته في الإعلام العالمي لحقوق الطفل الذي یعتم

غیره من الوسائل لمنحه مختلف التسهیلات لینمو نموا طبیعیا سواء النمو في التشریع و 

)3(.الجسم أو العقل

عدم جواز تسلیم المرضى عقلیا:الفرع الثالث

بالإضافة إلى منع تسلیم الأحداث تضیف بعقد الدول فئات من الأشخاص تجمعهم 

التمیز مثل المرضى لدفاع عن أنفسهم وعدم الإدراك و بالأحداث صفة عدم القدرة على ا

خص فأصبحت  تؤثر على التسلیم ولقد مدّد الأمر إلى الظروف الصحیة للش)4(.عقلیا

.71.صالمرجع السابق،فریدة شبري،)1(

.66.صالمرجع السابق،معمر محمد زكریاء،،وشریخةبحسن )2(

.232.، المرجع السابق، صمحند أرزقي عبلاوي)3(

.66.المرجع السابق، ص، معمر محمد زكریاء،بوشریخةحسن)4(



ضوعي لنظام تسلیم المجرمینالإطار المو الفصل الأول

46

فأصبح ینص على هذا في )1(وعدم جوازه لاعتبارات إنسانیة، فترفض الدول طلب التسلیم،

فقرة  4التي تنص في مادتها و  )2(إسبانیاالاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و عدة اتفاقیات منها 

:یمكن رفض التسلیم : "ب 2

في حالات استثنائیة، أخذا بعین إذا رأى الطرف المطلوب منه التسلیم، -ب

اعتبارات الاعتبار خطورة الجریمة ومصالح الطرف الطالب، بان التسلیم لا یتماشى مع

".لة الصحیة للشخص أو أیة ظروف أخرى متعلقة بهااالحإنسانیة تتعلق بالسن و 

عدم جواز تسلیم الأشخاص المتمتعون بالحصانة القانونیة:الفرع الرابع

الأعراف الدولیة المتعلقة بالحصانة ر التاریخ مجموعة من القواعد و عبتواترات 

تلك القواعد لتكرس1961الدبلوماسیة،حتى جاءت اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

مواثیق الدولیة ا جعلها من أهم الالتي لاقت قبولا من معظم الدول، ممّ في هذه الاتفاقیة و 

)3(.هاالالتزام بالواجب إتباعها و 

نبیة   حصانات رؤساء الدول الأجلضوء على الحصانات الدبلوماسیة و فهنا نسلط ا

أعضاء البعثات الدبلوماسیة، لما لها من تأثیر في مجال وموظفو منظمات الدولیة و 

.التسلیم

.233.، المرجع السابق، صمحند أرزقي عبلاوي)1(

، یتضمن التصدیق 2008مارس 9الموافق 1429مؤرخ في أول ربیع الأول عام 85-08مرسوم رئاسي رقم )2(
بیة و مملكة  اسبانیا  الموقعة بالجزائر في على اتفاقیة  تسلیم المجرمین بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع

.2006دیسمبر 12

الأنظمة، یة قنوات التعاون بین الحكومات وقواعد متبادلة لحما..، الحصانات الدولیة للبعثات الدولیةالجھوياحمد)3(
http، متوفر على الموقع 2013اكتوبر 1جریدة الرویة، ://alroya.info 2014ماي 04، تمّ الاطلاع علیھ في.
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الحصانة الدبلوماسیة: أولا

ع تحریك تجدر الإشارة إلى مفهوم الحصانة على مستوى القانون الجنائي فهي منو 

الدعوى الجنائیة ضد بعض الأفراد أي أن الممثل الدبلوماسي یتمتع بحصانة أمام القضاء 

)1(.الجنائي في الدولة المعتمدة لدیها

من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة تحظر ملاحقتهم  1فقرة  31المادة فلقد نصت

إلا أن . الدولة المعتمدین لدیهاجنائیا أو محاكمتهم أو إدانتهم عما ارتكبوه من جرائم في 

)2(.هؤلاء غیر معفیین من الخضوع لقضاء بلدانهم التي یمثلونها

فمنع تسلیم الممثلین الدبلوماسیین یكون للدول الغیر، لأنه إذا كان طلب التسلیم 

)3(.مقدم من الدولة التي یمثلونها ففي هذه الحالة لا یوجد أي إشكال

ماسیة هي تمكین أعضاء السلك الخارجي من أداء فالهدف من الحصانة الدبلو 

.أعمالهم بكل حریة بعیدا عن الصعوبات التي یمكن للدولة الموفدین لدیها اللجوء إلیها

فلهذا السبب تنازلت معظم الدول عن سلطتها في إنزال العقاب على المبعوث الدبلوماسي 

ذا استنادا إلى مبدأ المعاملة المعتمد لدیها مقابل ضمان مبعوثها لدى الدول الأخرى، وه

بالمثل، مقابل التزام المبعوث الدبلوماسي باحترام قوانین الدولة المبعوث إلیها، على أن 

ذلك لاعتباره ن دولة المبعوث سحبه في اي وقت و یبقى لهذه الأخیرة الحق في طلب م

)4(.شخص غیر مرغوب فیه

223.، المرجع السابق، صعبلاوي، محند أرزقي193.السیدّ رمضان عطیة خلیفة، المرجع السابق، ص(1)

.41.، المرجع السابق، صبن جداهعبد الله)2(

، دار الجامعة ، د ط"دراسة  مقارنة"المجرمین سلیمان عبد المنعم، الجوانب الاشكالیة في النظام القانوني لتسلیم )3(
.243.ص،2007الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 

، 262، العددمجلة الجیش، "الحقوق لا تلغي الواجبات"القنصلیة زیز شافي، الحصانة الدبلوماسیة ونادر عبد الع)4(
2007.
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رؤساء الدول الأجنبیة:ثانیا

البلدان ول الأجنبیة بحصانة تحول دون خضوعهم لأحكام قانونیتمتع رؤساء الد

هذه  تمتده الحصانة تكون في شخصه والمكان الذي یقیم فیه، و التي یتواجدون فیها، فهذ

المرافقین له، فهو معفي من خضوع للقضاء الإقلیمي الأخیرة إلى أفراد عائلته و 

)1(.الأجنبي

متعون بمكانة لون دول ذات سیادة ویتفمبرر هذه الحصانة أن رؤساء الدول یمث

أن إخضاعهم للمساءلة في دولة أخرى یعتبر مساسا بسیادة الدولة سامیة في دولتهم، و 

)2(.التي یمثلها

أما التسلیم في حالة فقدان الصفة الرسمیة، فهنا یوجد خلاف دولي، فهناك رأي یأخذ 

به الولایات المتحدة الأمریكیة بجواز التسلیم  متى فقدوا حصانتهم، ومثال ذلك ما قامت

.بتسلیم فنزویلا رئیسها السابق

مثال على ذلك قضیة بینوشیه، حیث رفضت هناك رأي أحر یرفض هذا التسلیم و و 

بریطانیا تسلیمه لإسبانیا بحجة أن القضاء البریطاني یمنع محاكمة رؤساء الدول 

)3(.السابقین

موظفو المنظمات الدولیة:ثالثا 

ة موظفو المنظمات الدولیة على ما یقع منهم من جرائم تتعلق تقتصر حصان

)4(.بمهامهم شرط أن لا یكونوا من رعایا الدولة التي یقیمون فیها

عم، أصول الإجراءات الجنائیة، ، سلیمان عبد المن62.المرجع السابق، ص، معمر محمد زكریاء،حسن بوشریخة)1(
.172.، المرجع السابق، صنادره محمد سالم، 111.صالمرجع السابق،

خالد، مسؤولیة الرؤساء أو القادة امام المحكمة الدولیة الجنائیة، مذكرة ماجستیر، اكادمیة الدنمرك، خالد محمد)2(
.34.ص.2008الدنمرك، 

، سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني 43-42.، ص ص، المرجع السابقعبد الله  بن جداه)3(
.243.المرجع السابق، ص،"دراسة  مقارنة"لتسلیم المجرمین 

.64.المرجع السابق، ص، معمر محمد زكریاء،بوشریخةحسن  )4(
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ذلك عن كل قول ل ما یصدر عنهم بصفتهم الرسمیة و فهم یتمتعون بالحصانة عن ك

فع دعوة علیهم أو كتابة أو عمل له علاقة بوظیفتهم الرسمیة، في مفهوم المخالفة یمكن ر 

.غیر متعلقة بمهامهملشخصیة و إذا كانت تصرفاتهم تهدف إلى تحقیق المصلحة ا

حكومة جمهوریة ن اتفاقیة مقر الجامعة العربیة و م 1 / أولا 21حیث نصت المادة 

ف یتمتع موظفو الأمانة العامة بجامعة الدول العربیة، بصر " م 1993مصر العربیة لعام 

الحصانة القضائیة فیما یتعلق بأعمالهم :الحصانات التالیةالمزایا و ب...النظر عن جنسیتهم

)1(".الرسمیة التي تدخل في نطاق وظائفهم 

أعضاء البعثات الدبلوماسیة:رابعا

ذلك حصانة المبعوثین الدبلوماسیین و  على 1961لقد نصت اتفاقیة فینا لعام 

ذه الحصانة هي حصانة قضائیة، لكن ضمانا للاستقلالیة الكاملة أثناء القیام بمهامهم، وه

یعني ذلك احترام حرمة ة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي، و لابد من التحدث عن الحصان

الشخص الدبلوماسي وعدم التعدي علیه، وهي حصانة مطلقة إلا أنه یوجد بعض 

الاستثناءات أین یمكن للدولة المضیفة اتخاذ بعض الإجراءات ضد المبعوث الدبلوماسي 

لك في حالات الضرورة القصوى شرط أن تتصرف بحذر وإلا كانت عرضة للمسؤولیة وذ

.الدولیة

تجدر الإشارة إلى أن حتى عائلة المبعوث الدبلوماسي لها حصانات أیضا فقد و 

قدم لعائلة المبعوث حصانات     ، حیث ت1فقرة  37أوردتها اتفاقیة فینا بوضوح في مادته 

)2(.الأشخاص المقیمین تحت رعایتهامتیازات، و یقصد بعائلتهو 

رعایا دولة قنصلیة التي تتولى حمایة مصالح و أما القنصل فهو رئیس البعثة ال

تنمیة مختلف العلاقات معها، فبناءا على هذا، قنصل في الدولة المعتمد لدیها، و ال

لى منع أي اعتداء عملة الموظف القنصلي بكل احترام و یستوجب على الدولة المضیفة معا

.239.ن، ص، العدد الثالث، د س مجلة المفكرملاوي إبراھیم، حصانة الموظفین الدولیین، )1(

http، متوفر على الموقع الحكیم سلیمان وادي، الحصانات والامتیازات الدولیةعبد )2( :rachelcentre.ps یوم ،
.20:00على الساعة 2014ماي 07
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كرامته، فلا یخضع الموظف القنصلي للاعتقال أو التوقیف الاحتیاطي ولا السجن ولا 

)1(.فرض علیه أي نوع من أنواع القیود على حریته الشخصیة

.المرجع السابقنادر عبد العزیز شافي،)1(
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یود وضعتها الاتفاقیات الدولیة یتم تسلیم المجرمین بین الدول وفق لمجموعة من ق

من طرف الدول المعنیة المتمثلة في الإجراءات الواجب إتباعهاو  )1(التشریعات الداخلیةو 

ف الوصول إلى الغرض من هذا بهداحترامها و وعة من الشروط الواجبكذا مجمبه، و 

.تحقیق آثاره القانونیةنع المجرمین الهروب من العقاب، و هو مالتسلیم و 

نظرا لأهمیة نظام تسلیم المجرمین فلقد تناوله المشرع الجزائري في قانون و 

.الإجراءات الجزائیة مبینا فیه موقفه اتجاه هذا النظام

نتطرق لإطار الإجرائي لنظام تسلیم المجرمین حیث بهذا سندرس في هذا الفصل او 

في المبحث الثاني إلى موقف المشرع لأول إلى القیود الواردة علیه، و افي المبحث 

.الاتفاقیات الدولیةائري في ظل الإجراءات الجزائیة و الجز 

.9.صرمضان عطیة خلیفة، المرجع السابق،السیدّ )1(
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الأولالمبحث

قیود نظام تسلیم المجرمین

العیوب ومرتبا لأثار قانونیة كاملة، یستوجبحتى یكون التسلیم صحیحا خال من 

وإتباع مجموعة من إجراءات محددة في الاتفاقیات أو التشریعات وكذلك باحترام القیام

.مجموعة من الشروط لابد من توفرها، وإلا رفض التسلیم وبالتالي لا یترتب أثاره القانونیة

)1(.وطه والآثار المترتبة عنهوعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى إجراءات التسلیم، شر 

المطلب الأول

إجراءات تسلیم المجرمین

یقصد بإجراءات تسلیم المجرمین مجموعة من أعمال قانونیة تنص علیها 

الاتفاقیات الدولیة أو التشریعات الوطنیة حیث تشترط إتباعها لیرتب التسلیم أثاره القانونیة، 

وإجراءات متبعة من ات متبعة من طرف الدولة الطالبة،وتنقسم هذه الإجراءات إلى إجراء

)2(.لوب منهاطرف الدولة المط

الإجراءات المتبعة من طرف الدولة الطالبة:الفرع الثاني

یجب على الدولة الطالبة للتسلیم أن تتبع مجموعة من إجراءات التي تتمثل في 

.إتباع طرق تقدیمه  وهذا ما سنتناوله في هذا الفرعكام العامة لتقدیم طلب التسلیم و الأح

دیم طلب التسلیم الأحكام العامة لتق: أولا

ة التي یتواجد فیها لبة لتسلیم أن تقدم طلب التسلیم للدولایستوجب على الدولة الط

یعتبر طلب .وذلك بطلب رسمي قصد محاكمته أو تنفیذ العقوبة علیهالشخص المعني

.نور أوعلي، نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابق)1(

.66.موساوي فتحي رشدي، المرجع السابق، ص)2(
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التسلیم الإجراء الأول الذي یتخذ وذلك وفقا لمجوعة من قواعد وأحكام تكون مصدرها 

)1(.الاتفاقیات أو التشریعات الوطنیة

الكتابة-1

وكذلك إذا تضمنت التشریعات صر الكتابة في طلب التسلیم صراحةقد یشترط عن

..."رفق بطلب التسلیم الوثائقیجب أن ی"تفاقیات على العبارات التالیة الداخلیة أو بنود الا

الكتابي، إلا أنه هناك بعض یقصد بها انه یجب أن یتضمن طلب التسلیم الشكلو 

هاتف وذلك كاستثناء في الاتفاقیات تسمح بأن یكون طلب التسلیم عن طریق الفاكس أو ال

)2(.ستعجالیة فقط، شرط أن یعزز بطلب مكتوب لاحقاالحالة الإ

، ولقد 11في مادتها 1952وهذا ما نصت علیه اتفاقیة دول الجامعة العربیة لسنة 

)3(.المشرع الجزائريأخذ بهذا الاستثناء 

الطلب بالوثائق إرفاق -2

وهي عبارة عن مجموعة من وثائق تسهل على الدولة المطلوب منها التسلیم التعرف 

على هویة الشخص المعني بالتسلیم  والقبض علیه بسهولة وفي وقت أسرع، فهذه الوثائق 

البدنیة، صور تبین الهویة الكاملة للشخص محل التوقیف حیث تتضمن أوصافه 

، كما أن هذه الوثائق تبعث نوع من ...فوتوغرافیة، حالته المدنیة والاجتماعیة والجنسیة

الاطمئنان للدولة المطلوب منها التسلیم حیث تعتبر هذه الوثائق عامل تؤكد جدیة  

.وسلامة الإجراءات القانونیة

هناك بعض الدول تشترط الطابع الرسمي لهذه الوثاق وذلك بالتوقیع علیها من 

طرف الجهات الرسمیة، وهناك دول أخرى تشترط أن تكون عن طریق الدبلوماسي فهذا 

یعد ضمانة لرسمیتها، إلا أنه الوضع المستقر علیه هو وجوب كون الوثائق تحدد الهویة 

.255.محند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، ص)1(

.المرجع السابقنور أوعلي، نظام تسلیم المجرمین،)2(

.256.صالمرجع السابق،محند أرزقي عبلاوي، )3(
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ریمة المتابع بها، العقوبة المراد تنفیذها علیه، جنسیته، الج:الكاملة للشخص المطلوب

)1(.الخ...وقائع الجریمة المرتكبة، القوانین التي تبین صحة المتابعة

طرق تقدیم طلب التسلیم:ثانیا

تعتمد الدول على طرق مختلفة في تقدیم طلب التسلیم حتى یصل إلى الدولة 

.ن یكون الطلب بثلاث طرقالمعنیة إلا أن استقرت كل الدول على أ

الطریق الدبلوماسي-1

للدولة  بما أنّ إجراء تسلیم المجرمین یعتبر عمل من أعمال السیادة بالنسبة"

هذه حكومة بالتالي فإنّ طلب التسلیم یجب أن یكون موّجها إلى و . المطلوب منها التسلیم

هذا الطلب یجب أن یوّجه من طرف هي التي تمارس أعمال السیادة؛ و باعتبارهاالأخیرة

لیس له ذلك لأنّ موظف السلطة التنفیذیة أو القضائیةالدولة الطالبة التسلیم؛ و حكومة 

القیام بعمل من أعمال السیادة لتسلیم، و تعامل مع وزارة الخارجیة للبلد طالب االصلاحیة لل

واحد للاتصال بین هاتین لا یوجد إلاّ طریقالدولتین، و حكومتي فالعلاقة تكون مباشرة بین 

)2(."هو الطریق الدبلوماسيو الأخیرتین 

إتباعا من طرف الدول والأكثر شیوعا و الأصل العامیعتبر هذا الطریقو            

الطالبة للتسلیم إذ تنظمه عن طریق وزارة العدل هذه الأخیرة ترسله إلى الوزارة الخارجیة، 

والتي بدوها ترسله إلى قنصلیتها أو السفارات المتواجدة في الدولة المطلوب منها التسلیم 

أخذت به كل من ثم یبلغ إلى الوزارة الخارجیة للدولة المطلوب منها التسلیم،  وهذا ما 

.67-66.ص صموساوي فتحي رشدي، المرجع السابق،)1(

(2) " De la part du pays qui livre l’individu réclamé, l’extradition est un acte de
souveraineté. C’est donc seulement au gouvernement, chargé de la garde et de l’exercice
du droit de souveraineté, qu’il appartient d’autoriser une telle mesure ; c’est à lui que la
demande d’extradition doit être adressée par le pays réclamant. Il ne peut être saisi de cette
requête que par le gouvernement de l’autre pays; car des agents inferieurs du pouvoir
exécutif ou judiciaire ne seraient avoir qualité pour entrer en relation avec un
gouvernement étranger, et provoquer de sa part un acte de souveraineté. Les rapports
s’établissent directement entre les gouvernements des deux pays. Or, il n’existe, entre
deux gouvernements, qu’un mode de communication : c’est la voie diplomatique." , Billot
Albert, Traité De L’extradition, Pelon et Cie 10 rue de garancière, paris, 1874, P. 137.
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بقنوات الاتصال بإرسال طلب یة، المعاهدة النموذجیة والخاصة اتفاقیة الجامعة العرب

التسلیم كتابة وعن طریق القناة الدبلوماسیة، وكذلك الاتفاقیة الأوربیة لتسلیم المجرمین 

)1(.، إضافة إلى الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب1957لسنة 

الطریق القضائي-2

السلطة القضائیة للدولة في هذه الطریقة یتم إرسال طلب التسلیم مباشرة من طرف 

من10لقد نصت المادة )2(.إلى الجهة القضائیة للدولة المطلوب منها التسلیمالطالبة 

تقدم طلبات تسلیم المجرمین وتنفیذ :"لبنان على ما یليالاتفاقیة القضائیة بین سوریا و 

عام المختص في الدولة طالبة التسلیم، أو الصادر عنها الحكم إلى الأحكام من النائب ال

أو تنفیذ حكم النائب العام في الدولة الثانیة الموجود في منطقته الشخص المطلوب تسلیمه 

)3(."بحقه

إحالة الطلب مباشرة بین وزارة العدل للبلدین -3

العدل التابعة للدولة وفي هذه الطریقة یتم إرسال طلب التسلیم من طرف وزارة 

سوریا :وهذا ما عملت به كل من)4(.الطالبة إلى وزارة العدل للدولة المطلوب منها التسلیم

وتركیا في اتفاقیة تسلیم المجرمین الموقعة بینهما، اتفاقیة الأردن وسوریا، اتفاقیة إیطالیا 

تسهیل وتبسیط وتشیكوسلوفاكیا، كما هناك اتفاقیات ثنائیة عربیة عدیدة تعمل على 

إجراءات التسلیم وذلك بتجاوز الطریق الدبلوماسي وترك للسلطات المختصة حریة اختیار 

من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الدول التعاون 6، ولقد نصت المادة )5(.الطریق المناسب

.262.محند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، ص)1(

.نور أوعلي، نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابق)2(

المؤرخ 148:والمصادق علیھا بقانون رقم07/11/1951لبنان، بتاریخ الاتفاقیة القضائیة المنعقدة بین سوریا و)3(
  .25/11/1951في 

.68.موساوي فتحي رشدي، المرجع السابق، ص)4(

.263.محند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، ص)5(
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تقدیم طلبات التسلیم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة :"الخلیجي على

)1(."ختصة من الدولة المطلوب إلیها التسلیمالم

والملائمة تعدد مراحل طلب التسلیم یستجیب لضروریات التوازن بین الاعتبارات إنّ 

عملا ضماناتهم، فهناك جهة تمیل إلى اعتبار التسلیمحریات وحقوق الأفراد و و  السیاسیة

)2(.الموضوع كما رأینا سابقامن أعمال السیادة، إلا أنه تعددت الآراء الفقهیة في هذا 

الإجراءات المتبعة من طرف الدولة المطلوب منها التسلیم:الفرع الثاني

وكذلك بالنسبة للدولة المطلوب منها التسلیم فبعد وصول طلب التسلیم إلیها یجب أن 

تتبع إجراءات خاصة حسب قوانینها لدراسته والفصل فیه وتتمثل هذه الإجراءات في دراسة 

.طلبات التسلیم وإجراءات الحجز المؤقت

دراسة طلبات التسلیم: أولا

ا التسلیم الطلب فعلیها الفصل فیه وذلك قد یكون بعد استلام الدولة المطلوب منه

بالرفض أو القبول، ویكون وفقا لنظامها الإجرائي الذي  تتبعه حسب تشریعها الوطني، 

ولهذا انتهجت الدول طرق مختلفة أثناء الفصل فیه، فهناك من تتبع النظام القضائي، 

)3(.أخرى تتبع النظام الإداري ودول أخرى تتبع النظام المختلط

النظام الإداري-1

السلطة التي تختص في الفصل في طلب التسلیم في النظام الإداري هي السلطة 

لك بإرساله إما لوزیر نالتنفیذیة فهو یدخل في إطار أعمال السلطة التنفیذیة ویكون 

المتحدة بتاریخ اتفاقیة تسلیم المجرمین المبرمة بین المملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربیة )1(
ه24/04/1402

.264محند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، ص)2(

.نور أوعلي، نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابق)3(
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الداخلیة أو لوزیر العدل أو قد تتكفل به لجنة خاصة تتواجد على مستوى الوزارة كونها 

)1(.السلطة التنفیذیةتمثل 

تتمتع السلطة التنفیذیة بحریة تقدیر الطلب سواء بقوله أو رفضه حیث یحاط هذا الإجراء 

.بسریة تامة، ولا یعلم به الشخص المعني إلا بعد تبلیغ الموافقة عن تسلیمه

هناك بعض فقهاء القانون الجنائي یرون أن إسناد موضوع تسلیم المجرمین إلى السلطة 

)2(.ومناسب كون أنه یعتبر عمل من أعمال السیادةیذیة إجراء سلیم التنف

مازال هذا النظام یطبق إلى یومنا الحالي في عدة دول كالبرتغال، إسبانیا، كوبا ودول 

أوربا الشرقیة رغم العیوب والانتقادات الموجهة له، حیث یتصف بسرعة في معالجة طلب 

ولا یوفر أیة ضمانة لشخص المعني لدول الطالبةالتسلیم و كما أنه یراعي فقط مصلحة ا

)3(.به

النظام القضائي-2

السلطة المختصة في فحص طلب التسلیم في هذا النظام هي السلطة القضائیة في 

الدولة المطلوب منها التسلیم بعد تلقیها الطلب، یقوم هذا النظام على أساس احترام حقوق 

الأفراد وحمایة حریاتهم وهذا ما یطبق في الدول الأنجلوأمریكیة مثل المملكة المتحدة، في 

كمة الشخص المعني كالمحاكمات العادیة حیث یستدعى الشخص هذا النظام تجري محا

المطلوب تسلیمه إلى المثول أمام القاضي المختص وتكون المحاكمة علنیة وتتم فیها 

المناقشة في التحقیقات، أقوال الشهود، أدلة الإثبات مع الشخص المعني أو مع محامیه، 

ونیة أو بالرفض إذا تخلف شرط من ویكون القرار إما بالقبول إذا توفرت الشروط القان

.75.صرزقي عبلاوي، المرجع السابق، محند أ)1(

(2) Donnadieu de vabres; Les principes modernes du droit international, cours de doctorat
1942-1943,p 250.

.276.محند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، ص)3(
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یستغرق وقتا یعاب على هذا النظام أنه .شروطه، وكذلك بالاستناد إلى قناعة القاضي

)1(.المستندات مما یضعف تحقیق أهداف التسلیمطویلا لجمع الأدلة و 

النظام المزدوج-3

إلى الجمع التشریع مین السابقین توجه كل من الفقه و نظرا للانتقادات الموجهة للنظا

بینهما وتوحیدهما في نظام مختلط لیحقق التوازن ومصلحة كل من الدولة الطالبة للتسلیم 

یبدأ فحص طلب التسلیم إداریا وینتهي باستشارة القضاء ولیس بقرار .والشخص المطلوب

.قضائي

في النظام المزدوج یبدأ بتسلیم الطلب والوثائق المرفقة من طرف السلطة التنفیذیة 

تي تمثل الوزارة الخارجیة والتي تدرس الطلب وترسله إلى وزارة العدل، كونها تتمتع بحق ال

.التدخل كسلطة قضائیة وتفحص الطلبات وذلك عن طریق هیئة قضائیة مختصة

ومن الدول التي تطبق هذا النظام نجد إیطالیا، دول أمریكا اللاتینیة، تونس، المغرب 

)2(.تأخذ بالنظام الإداريوالجزائر، بینما هناك دول أخرى

إجراءات الحجز المؤقت:ثانیا

دة إلا أنه قد تتسرب إن نظام تسلیم المجرمین یشترط إتباع إجراءات عدی

یصل إلى علم الشخص المطلوب خبر طلب تسلیمه فیفر ویترك البلاد المعلومات و 

إجراءات جدیدة وتصبح الإجراءات المتخذة بدون جدوى، وتجنبا لهذا اتجهت الدول لإتباع 

تحقق السرعة للقبض على المعنیین ومنعهم من الانتقال، وذلك بنهج نظام الحجز المؤقت 

.باعتباره إجراء جوهري الذي یوقف هروب المعنیین بالتسلیم

ترسل الدولة الراغبة في القبض المؤقت طلب إلى الدولة التي یتواجد فیها الشخص 

:المراد القبض علیه بوسائل سریعة كالهاتف أو الفاكس حیث یتضمن الطلب بیانات عن

.103.عبد الله بن جداه، المرجع السابق، ص)1(

.280.محند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، ص)2(
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هویة الشخص المعني، الجریمة المرتكبة، الإشارة إلى طلب القبض علیه وضبط الأشیاء 

)1(.الموجودة بحوزته

كل من الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة نصوص تبین مسألة لقد وضعت 

تحدید مدة الحجز وشروط الخاصة بالإجراءات، حیث تختلف مدة الحجز من تشریع إلى 

من 36یوم، فالمادة 45یوم و20حیث تتراوح مدته بین )2(آخر ومن اتفاقیة إلى أخرى،

یجوز :"یليبین الجزائر وكوبا تنص على مااتفاقیة التعاون القانوني والقضائي الموقعة 

وضع حد للقبض المؤقت إذ لم تتسلم الحكومة المقدم إلیها الطلب أحد المستندات المبینة 

یوما من إلقاء القبض، ولا یمنع إطلاق  45في ظرف  34في الفقرة الثانیة من المادة 

بالنسبة للقانون أما)3(،"صراح الفرد  والقبض علیه من جدید وتسلیمه إذا وصل التسلیم

یوم وشهر وقد 20فلقد جعل مدة القبض تتراوح بین 1927الفرنسي الصادر في عام 

)4(.أشهر إذا كان الطلب من طرف إحدى الدول خارج أوربا3تمدد إلى 

یجب الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أنه یختلف مفهوم القبض العادي عن القبض 

فالأول مصدره القانون أو الاتفاق، أما الثاني فهو عبارة عن التزام )الوقائي(التحفظي 

طبیعي تقوم به الدولة المطلوب منها التسلیم كإجراء أولي إلى حین وصول الطلب 

والمستندات القانونیة، القبض التحفظي لا یكون إلا في الدول التي تسمح تشریعاتها بإلقاء 

)5(.القبض دون صدور عمل قضائي

.نور أوعلي، نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابق)1(

.267محند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، ص)2(

والمصادق علیھا بمرسوم 30/08/1990جزائر وكوبا، بتاریخ القانوني والقضائي الموقعة بین الاتفاقیة التعاون )3(
06/04/2002بتاریخ 102-02رئاسي رقم 

.267محند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، ص)4(

.رمین، المرجع السابقنور أوعلي، نظام تسلیم المج)5(



الإطار الإجرائي لنظام تسلیم المجرمینالثانيالفصل 

61

المطلب الثاني

شروط تسلیم المجرمین

إنّ معرفة شروط التسلیم، له أهمیة كبیرة في دراستنا لما له من تأثیر في مجال 

م على التعاون الدولي، في قمع الجریمة، حیث توضع من خلالها أحكام عامة، التي سیت

نلاحظ أن عناصر شروط التسلیم هي نفسها في معظم أساسها التسلیم من عدمه، و 

الأنظمة اختلافیرجع إلى الاختلافالدول، لكن تختلف من حیث الموضوع، وسبب هذا 

.القانونیة

، لأنها تحتاج التعمق فیهاه الشروط، لیس معرفة كل الشروط و فالهدف من دراسة هذ

امة، أهم هذه الشروط لما لها لو بصفة عإنما الهدف من ذلك معرفة و إلى دراسة خاصة، و 

)1(.من تأثیر في التعاون الدولي القضائي

، أو تتعلق )الفرع الأول(وبالتالي فان هذه الشروط، إما تتعلق بالجریمة محل التسلیم

).الفرع الثالث(، أو تتعلق بالاختصاص )الفرع الثاني(بشخصیة الجاني 

سلیمالشروط المتعلقة بالجریمة محل الت:الفرع الأول

تخرج عن إن الشروط التي یجب توافرها في الجریمة المطلوب التسلیم بشأنها، لا

وهذا . الدعوى العمومیةسیر ومبدأ التجریم ومكان ارتكاب الوقائع و نطاق جسامة الوقائع

:إلیه بالتفصیل فیما سیأتيما سنتطرق

شرط جسامة و خطورة الجریمة: أولا

مخالفات، فهناك ما حیث خطورة وقائعها إلى جنایات وجنح و تختلف الجرائم من

بسیطة كمامنها ما لا یستوجب إلا عقوبة قوبة جسیمة تصل إلى حد الإعدام و یستلزم ع

)2(.هو الحال في المخالفات

.35.، المرجع السابق، صهبن جداعبد الله)1(

.، المرجع السابق، نظام تسلیم المجرمینأوعلينور )2(
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ة بهدف توقیع الجزاء لكن هل من المنطق طلب استرداد كل شخص ارتكب جریم

ن الخطورة ما یبرر الإجراءات   بسیطة لیس لها ملو كانت جریمته مخالفة علیه، حتى و 

النفقات التي یتطلبها التسلیم عادة؟  فكیف یتم تحدید الجرائم التي یتم التسلیم من اجلها؟و 

ل من انتهجت لقد انتهجت الدول طریقتین لتحدید الجرائم القابلة للتسلیم فمن الدو 

جسامتها معیار انتهجت الطریقة الاستبعادیة وتبقى العقوبة و منها منالطریقة الترقیمیة و 

.لتحدید هذه الجرائم

:الطریقة الترقیمیة-1

درجة و یتم تحدید الجرائم في هذه الطریقة عن طریق تعداد أسماء هذه الجرائم 

إدراجها في بنود الاتفاقیة أو المعاهدة الدولیة أو في قائمة خطورتها على سبیل الحصر و 

.بها أو في نصوص القانون الداخلي الخاص بالتسلیمملحقة

استعمالها في معظم المعاهدات تمّ لدول هذه الطریقة منذ زمن بعید و ولقد انتهجت ا

كانت الجرائم التي یجوز فیها التسلیم آنذاك و . في القرن التاسع عشرلداخلیةالقوانین او 

)1(.شدیدةتقتصر على الجرائم الخطیرة فقط والتي تستوجب عقوبات

 أن هناك بعض الدول التي اتبعت هذه الطریقة لیس حصرا للجرائم إنما بیانا لها إلاّ 

دة في الاتفاقیة بناءا على مبادئ واستدلالا حیث یمكن لها التسلیم في غیر الجرائم الوار 

)2(.المعاملة بالمثلالمجاملة و 

القابلة للتسلیم إذ أنها لا یمكن إنكار دور الطریقة الترقیمیة في تحدید الجرائم 

:ساهمت في تسهیل عملیة التسلیم، إلا انه تمّ العدول عنها لعدة عیوب تخللتها أهمها 

.50-49.صعبد الأمیر حسین جنیح، المرجع السابق، ص)1(

.، نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابقأوعلينور )2(
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 قد تظهر بعد نفاذ المعاهدة، أو خلال تطبیقها جرائم جدیدة لم تكن مدرجة فیها، ممّا

یتلاءم یستلزم عقد معاهدة جدیدة أو عمل ملحق للمعاهدة الأولى؛ الذي یتطلب وقت لا 

.وعملیة التسلیم

 اعتراض المتفاوضین صعوبات عدیدة أثناء تحدیدهم للجرائم المطلوب إدراجها في

المعاهدة وذلك لاختلاف اللغات المكتوبة فیها القوانین، ممّا جعل من الصعب تحدید 

.المعاهدةمعنى واحد مقبول للجریمة المراد إدراجها في 

1(.م قلة أهمیتها، على حساب جرائم أكثر خطورةالجرائم في المعاهدة رغإدراج بعض(

الطریقة الإستبعادیة-2

تعتمد هذه الطریقة على معیار العقوبة كأساس لها في تحدید الجرائم القابلة 

م الإشارة إلى الحد للتسلیم، فیكفي للقانون الداخلي أو المعاهدة الدولیة المتعلقة بالتسلی

)2(.المقررة قانونا للجریمة المطلوب التسلیم بشأنهاأو الأقصى للعقوبة الأدنى 

ولقد اتبعت هذه الطریقة لأول مرة في معاهدة القانون الجنائي الدولي الموقعة سنة 

في مدینة موتنیفیدیو والتي تضمنت خمس دول، حیث اشترطت المعاهدة أن تكون 1899

ة الطالبة للتسلیم بعقوبة سالبة الجریمة المطلوب التسلیم عنها معاقب علیها في قانون الدول

بمدة لا تقل عن سنة واحدة ة للأشخاص المتهمین و للحریة لمدة لا تقل عن السنتین بالنسب

.بالنسبة للأشخاص المحكوم علیهم

فهناك العدید من الاتفاقیات التي انتهجت هذه الطریقة فنذكر على سبیل المثال، 

)3(.1957المیثاق الأوروبي للتسلیم سنة و  ،1952اتفاقیة جامعة الدول العربیة سنة 

.52،53.ق، صبالسالمرجع ، اجنیحعبد الأمیر حسین )1(

.25.صالمرجع السابق، موساوي فتحي رشدي،)2(

.55.، صالسابق، المرجع جنیحعبد الأمیر حسین )3(
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أما المشرع الجزائري اتبع في السابق الطریقة الترقیمیة شأنه شأن باقي الدول، أما 

من 697حالیا فإنه اتبع طریقة الاستبعاد وهدا ما تمّت الإشارة إلیه في أحكام المادة 

:والتي تشترط في التسلیم أن یكونقانون الإجراءات الجزائیة، 

 الشخص متابع بجریمة یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنایة أو جنحة إذ لا

یجوز قبول التسلیم إذا كانت الجریمة غیر معاقب علیها في القانون الجزائري بجنایة     

.أو جنحة

أن تكون العقوبة المراد تنفیذها تساوي أو تفوق شهرین حبس.

شرط ازدواج التجریم:ثانیا

قاعدة ازدواج التجریم أن یكون السلوك الصادر عن الشخص المطلوب تسلیمه تعنى

كلا من سواء كان متهما أو محكوما علیه نموذجا إجرامیا في التشریعات الجنائیة ل

)1(.المطلوبة منها التسلیمالدولتین، الطالبة منها و 

علیه في قانون فیمنع التسلیم إذا كان الفعل المطلوب التسلیم من أجله لا یعاقب 

إذ انه لیس لهذه الأخیرة في قبول طلب التسلیم متى كانت .الدولة المطلوب منها التسلیم

حیث قامت معظم المعاهدات الثنائیة )2(الجریمة لا وجود لها في تشریعها الداخلي،

والجماعیة الخاصة بالتسلیم على إدراج هذه الشروط، كما اقره معهد القانون الدولي في 

الذي یقتضي كقاعدة عامة أن الأفعال التي 1880ه التي عقدت في أكسفورد عام دورت

)3(.یجرى من اجلها التسلیم معاقب علیها في تشریع البلدین

،  متوفر على الموقع "تسلیم المتھمین والمحكوم علیھم في ظل النظام القانوني للبحرین "ھشام مبارك، )1(
http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/June/16-6-2011/634438449551560109.pdfالاطلاع علیھ یوم تم

.14:00على الساعة 30-04-2014

.126.جنائیة، المرجع السابق، صسلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات ال)2(

.المرجع السابقنور أوعلي، نظام تسلیم المجرمین،)3(
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شرط مكان ارتكاب الجریمة:ثالثا

هنا یختلف الأمر إذا كانت الجریمة قد ارتكبت في إقلیم الدولة الطالبة التسلیم    

.المطلوب منها أو في دولة ثالثةأو في الدولة 

لهذه  یعد مبررافإذا كانت الجریمة قد ارتكبت في إقلیم الدولة الطالبة التسلیم فهذا 

.التسلیم، لوقوع الجریمة على إقلیمها لطلب الأخیرة

ولایة فهناارتكاب الوقائع في إقلیم الدولة المطلوب منها التسلیمفي حال و 

الجاني تسلیم قبولفي عدم  حقلها ال ، فبالتاليلهذه الأخیرة عودالاختصاص في التسلیم ت

تبادل الثقة في ضمانا لاحترام مبدأ السیادة و  وذلك ا،من رعایاها أو أجنبي عنهسواء كان 

الأجهزة القضائیة

الدولة طالبة التسلیم أن إمكانفبفي إقلیم دولة ثالثةالجریمةوقائع تبارتكأمّا إذا 

على مبدأ الشخصیة أي أن الفاعل أحد رعایاها شرط أن لا تطالب به تؤسس طلبها بناءا

)1(.الدولة التي ارتكبت على إقلیمها الجریمة

شرط عدم انقضاء الدعوى العمومیة:رابعا

لا أن  ، فلصحة التسلیم یجبلقد تضمنت عدة اتفاقیات وقوانین داخلیة هذا الشرط

أو بالعفو العام بحكم أي من قانوني ا بالتقادم تتكون الدعوى العمومیة أو العقوبة قد سقط

.لتینالدو 

قطت طبقا لقانون الدولة في حال ما إذا كانت الدعوى العمومیة أو العقوبة قد سف   

لیس من المعقول طلب الدولة استرداد شخص لم تعد تملك الحق بتوقیع فهناالطالبة

.العقاب علیه

في حال سقوط الدعوى العمومیة بالتقادم بمقتضى قانون الدولة المطلوب إلیها أما 

)1(.أو رفضه إن شاءتالتسلیمفي منعیارخلافهنا لهذه الدولة التسلیم 

.نور أوعلي، نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابق)1(
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الشروط المتعلقة بشخصیة الجاني:الفرع الثاني

قد یكون الجاني من رعایا الدولة التي ارتكبت جریمته فیها ثم فرّ إلى دولة أخرى، 

قد یكون الجاني عدیم و . التي لجا إلیها أو دولة ثالثةأو یكون من رعایا دولة ثانیة 

السؤال الذي یطرح نفسه هو و . عكس یحمل أكثر من جنسیة واحدةالجنسیة أو على ال

كل من هذه الحالات؟ وهذا ما سنجیب عنه بالتفصیل كیف یتم استرداد المجرمین في

)2(:فیما سیأتي

الشروط المتعلقة بجنسیة الشخص المطلوب تسلیمه:أولا

:هي تتغیر بتغیر الحالات التالیةبجنسیة المطلوب تسلیمه لا غیر، و هذه الشروط تتعلق 

حالة الشخص المطلوب حامل لجنسیة الدولة الطالبة للتسلیم-1

معظم التشریعات الدولیة على انه إذا كان الشخص المطلوب یحمل تكاد تتفق 

جنسیة الدولة الطالبة فانه لا یوجد أي أشكال لتسلیمه، خاصة إذا ارتكب الجریمة على 

)3(.إقلیم الدولة الطالبة

حالة الشخص المطلوب حامل لجنسیة الدولة المطلوب منها التسلیم-2

ها عدم جواز تسلیم المواطنین، وتكاد تجمع دیستقر القانون الدولي على قاعدة مفا

باستثناء الدول المعاهدات الدولیة على الأخذ بهذا المبدأ، و  القوانین الداخلیة

خضوع الجریمة لك عملا بفكرة إقلیمیة الجرائم و التي تقبل التسلیم  وذالأنجلوسكسونیة و 

.لقضاء الدولة التي وقعت فیها، دون النظر إلى جنسیة الجاني

لكن لثقة في الدولة طالبة التسلیم، و وسبب عدم تسلیم الدولة لرعایاها هو انعدام ا

.وجهت لهذا المبدأ عدّة انتقادات، ممّا یؤدي إلى مخالفة مبدأ الإقلیمیة

.86-85.محمد الفاضل، المرجع السابق، ص ص)1(

.123.صعبد الأمیر حسین جنیح، المرجع السابق،)2(

الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الفكر محمد لطفي عبد الفتاح، آلیات)3(
.295.ص.2011،القاھرةالقانون، و
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ضف إلى ذلك أن مبدأ عدم تسلیم الرعایا یؤدي إلى توزیع الاختصاص بین محاكم 

نه یحاكم فاعل أو شریك في ب الأحكام  لأدولتین عن فعل واحد، ممّا ینتج علیه تضار 

.یحاكم الأخر في دولة  ثانیةدولة و 

غیر انه یطبق في أغلبیة الدول، لكن بالرغم من الانتقادات التي وّجهت لهذا المبدأ، 

.العبرة من الأخذ به هي جنسیة المتهم وقت ارتكاب الجریمة المطلوب من اجلها التسلیمو 

المتهم لجنسیة الدولة التي لجأ إلیها بعد ارتكابه ولا یمنع التسلیم باكتساب

)1(.للجریمة

حالة الشخص المطلوب یحمل جنسیة دولة ثالثة-3

یكون الشخص المطلوب تسلیمه في هذه الحالة مواطنا لدولة ثالثة أي انه لا یحمل 

الاتفاقیات البة أو المطلوب منها التسلیم، ولم تهتم التشریعات و جنسیة أي من الدولتین ط

الدولیة بهذه المسألة حیث أن للدولة الطالبة أن تستشیر الدولة التي ینتمي الشخص إلى 

لشرط المعاملة بالمثل، غیر أن هذا عملا بقواعد المجاملات الدولیة و جنسیتها، وذلك 

الدولة یكون أكثر صعوبة عند رفض راءات التسلیم، و الأمر قد یكون سببا في بطء إج

لذلك للدولة الطالبة أن تستشیر الدولة التي ینتمي إلیها الشخص اء التسلیم، و الثالثة إجر 

)2(.إعمالا بمبدأ المعاملة بالمثلبجنسیة،

حالة تعدد جنسیة الشخص المطلوب-4

یكون الشخص متعدد الجنسیة عند حصوله على جنسیة دولة أخرى غیر جنسیة 

تنازع بین الجنسیات، ویختلف هذا التنازع دولته، وهذا ما یجعل الدولة المطالبة قي حالة 

)3(.باختلاف الاتجاه الذي انتهجته الدولة ما بین مبدأ تسلیم الرعایا أو حظر تسلیمهم

.28،29.موساوي فتحي رشدي، المرجع السابق، ص)1(

.300.محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص)2(

.63.فریدة شبري، المرجع السابق، ص)3(
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وإذا كان الشخص المطلوب یتمتع بجنسیة الدولة الطالبة إلى جانب جنسیة دولة 

، فقد ترفض مجالفي هذا ال أخرى، فتتمسك الدولة في هذه الحالة بتطبیق القواعد العامة

قد توافق على ذلك ولة تسلیمه إلى دولة ثانیة حتى وإن كان یتمتع بجنسیتها، و هذه الد

)1(.في ضوء المعاییر التي تحددها من التشریع الجنائي الوطني

تتعاظم المشكلة أكثر إذا كان الشخص المطلوب یحمل جنسیة الدولة المطالبة و 

ذلك لعدم و  )2(ضع للعلاقات الدبلوماسیة بین الدول،بالتسلیم، ففي هذه الحالة الأمر یخ

لكن من التي یحمل جنسیاتها شخص واحد، و إمكانیة وضع معیار یفصل بین الدول

الممكن إخضاع التسلیم لمبدأ المعاملة بالمثل لیفصل في التنازع بین الدولة بالإضافة 

الدول الأطراف في إلى قواعد المجاملات الدولیة التي تحكمها طبیعة العلاقة بین 

)3(.التسلیم

حالة انعدام جنسیة الشخص المطلوب-5

التي دخلت حیز النفاذ في و  1954من اتفاقیة نیویورك لسنة 1لقد عرفته المادة 

، المتعلقة بوضع عدیمي الجنسیة، على أنه ذلك الشخص الذي لا تعتبره أیة 1960

.دولة مواطنا فیها بمقتضى تشریعه

ویترتب على هذا أن عدیم الجنسیة لا یتمتع بأیة حمایة من جانب الدول ولا 

.أخرىلذلك هو معرض للترحیل من دولة إلىیستطیع طلب الحمایة من أي دولة، 

لا لاجئا سیاسیا، لهذا كله فیمكن الجنسیة لا یعتبر شخصا أجنبیا، و ولأن عدیم 

الممكن أن تعوق التسلیم، ولكن اعتباره شخص یجوز تسلیمه دون قیود أو ضوابط من

)4(.یمكن للدولة المطالبة رفض تسلیمه قصد محاكمته بنفسها

.301.، المرجع السابق، صمحمد لطفي عبد الفتاح)1(

.63.صفریدة شبري، المرجع السابق،)2(

301.، المرجع السابق، صمحمد لطفي عبد الفتاح)3(

.58.، معمر محمد زكریاء، المرجع السابق، صبوشریخة حسن )4(
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صفة الشخص المطلوب تسلیمه:ثانیا

قد تلعب صفة الشخص دورا كبیرا في عدم جواز تسلیمه عند طلبه من دولة 

.المبعوثین الدبلوماسییّناستثناء یتمتع به رؤساء الدول و أخرى، وهذا

حین زوال الصفة عنه إما بالتنازل عنها أو عزله أو انتهاء مدة رئاسته ولكن في 

في هذه الحالة یجوز تسلیمه، شرط أن یكون طلب التسلیم على أفعال صدرت منه بعد 

)1(.زوال تلك الصفة عنه

شروط متعلقة بالاختصاص:الفرع الثالث

یخص حق الدولة و وط التي ترتبط بمبادئ التسلیم، یعتبر هذا الشرط من أهم الشر 

.في ممارسة صلاحیاتها في ملاحقة الجاني لتوقیع الجزاء علیه

لكن هذا المبدأ لا یوفي بالهدف )2(فمختلف الدول قد أقرت بمبدأ إقلیمیة القوانین،

حیث یمكن ارتكاب الجریمة خارج الوطن، فظهر مبدأ مكمّل له وهو مبدأ العالمیة فطبقا 

حق الولایة القضائیة في أیة جریمة بغض النظر عن مكان یكون لكل دولة لهذا المبدأ 

العبرة بمكان القبض فهو الذي رتكبها أو المصالح التي مستها، و ارتكابها أو جنسیة م

)3(.یحدد الاختصاص القضائي الذي یسري على الجریمة

، فإن أغلب الدول تمنح نفسها الاختصاص الشخصي هذین المبدأینإضافة إلى 

)4(.بالجنسیة سواء كانت جنسیة الجاني أو جنسیة المجني علیهأي المتعلق 

.29.صموساوي فتحي رشدي، المرجع سابق،)1(

یقصد بھ طبقا للقانون الجنائي الوطني، سریان النصوص القانونیة داخل إقلیم الدولة التي لھا السیادة :مبدأ الإقلیمیة)2(

المرجع فریدة شبري،، أین حددھا المشرع على سبیل الحصرعلیھ، دون امتداد الأثر إلى خارج الدولة إلا في حالات 

.107.صالسابق،

.239.ص،المرجع السابق، محند أرزقي عبلاوي)3(

.105-104.صمحمد فاضل، المرجع السابق، ص)4(
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الإقلیم لجنسیة مرتكب خارجوحین یرتبط سریان القانون على الجرائم المرتكبة 

قد یتعلق الأمر بجنسیة المجني علیه و . توصف بمبدأ الشخصیة الإیجابیةالجریمة 

)1(.فتوصف بمبدأ الشخصیة السلبیة

المطلب الثالث

القانونیة الواردة على تسلیم المجرمینالآثار 

في المطلب الثاني إلى لب الأول  إلى إجراءات التسلیم و بعدما أن تطرقنا في المط

تسلیم، فبقي لنا إلا أن في الجریمة محل اللواجب توافرها في شخصیة الجاني و الشروط ا

فسنتحدث عن مبدأ هذا المطلب إلى الآثار القانونیة المترتبة عن طلب التسلیم  نشیر في

).الفرع الثاني(، وعن تنفیذ التسلیم )الفرع الأول (التخصیص 

مبدأ التخصیص:الفرع الأول

یراد بقاعدة التخصیص عدم جواز قیام الدولة الطالبة بمعاقبة  الشخص المطلوب 

ولكن هذا لا یمنع )2(تسلیمه بأیة جریمة أخرى غیر التي  طلب من أجلها التسلیم،

المحكمة من إعادة تكییّف الوقائع أو التمسك بظروف التشدید أو بالأعذار القانونیة إن 

.استلزم الأمر ذلك ، حتى إن لم تتم الإشارة  إلیه في إجراء التسلیم 

فطبقا لهذا المبدأ، یستوجب أن تنحصر محاكمة الشخص عن الجریمة المتابع بها    

قد نصت مختلف الاتفاقیات على هذا المبدأ فمنها  اتفاقیة الجزائر      و )3(والمسلّم بشأنها،

"على انه12والدولة الإیرانیة والتي نصت في مادتها  لا یجوز متابعة الشخص المسلّم :

.238.محند أرزقي عیلاوي، المرجع السابق، ص)1(

.112.، المرجع السابق، صبن جداه  عبد الله  )2(

.96.، المرجع السابق، صخندقبوعلام)3(
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حضوریا أو حبسه تنفیذا لعقوبة عن جریمة سابقة على تاریخ التسلیم غیر تلك التي طلب 

"التسلیم من أجلها ...)1(

أساس مبدأ التخصیص: أولا

یتضمنها والشروط التيیقول بعض الفقهاء أن التسلیم عبارة عن اتفاق بین دولتین، 

العقوبة هذا الاتفاق تكون ملزمة للسلطة القضائیة التي تفصل في محاكمة الجاني أو تنفیذ

.، إضافة إلى الدولتین المتعاقدتین على تسلیمهعلیه

التي سلّم حضوریا أو معاقبة إلا عن التهم لشخص المسلّممبدئیا لا یجوز محاكمة ا

أو بموجب الأحكام التي طلب التسلیم من أجلها، ما لم تجیز المعاهدة التي عقدت لأجلها

ولة التي فإنه إذا قبل التسلیم بسبب واقعة ما فالد.بین الدولتین المعاقبة عن وقائع أخرى

ا بعدم محاكمة الشخص الذي تسلمته إلا عن تلك الجریمة ینتحصلت علیه قد تعهدت ضم

    . فقط

  ففي حالة إن عوقب الشخص المسلّم عن جریمة أخرى سابقة على التسلیم جاز له الدفع

غائبا عن البلد  بالنسبة  للوقائع التي لم یحصرها  طلب باعتباره بعدم قبول  محاكمته، 

طرف الدولة الطالبة التسلیمالتحایل من و  القضاء على الغشفالهدف هنّا هو.التسلیم

.على وقائع لم یشملها طلب التسلیمة الجانيمحاكموذلك ب

إلا انه قاعدة التخصیص لیست شرطا من شروط التسلیم، فلا یمكن للدولة المطلوب 

)2(.منها التسلیم التحقق منها إلا بعد تسلیم الشخص إلى الدولة الطالبة

الواردة على مبدآ التخصیصالاستثناءات :ثانیا

الإقامة التي تزید عن المدة القانونیة على هذا المبدأ فهناك العدید من الاستثناءات

تمنح للدولة الطالبة الحریة في ، التي تحدّد غالبا بمدة شهر واحدفي الدولة الطالبة

یتضمن التصدیق على ،2006مارس 11الموافق ل  1427صفر  11المؤرخ في 13-06مرسوم رئاسي رقم )1(
،، ج ر2003اكتوبر 19اتفاقیة تتعلق بتسلیم المجرمین بین الدولة الجزائریة و الجمھوریة الإیرانیة،موقعة بطھران في 

.16عدد

.112.، المرجع السابق، صبن جداه عبد الله)2(
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ن مبادئ محاكمة الشخص المسلّم عن أیة جریمة دون أن یشكل عملها انتهاكا لمبدأ م

م في هذه الحالة كأنه عاد الشخص المسلّ ف التسلیم الاختیاريأو في حالة )1(.لقانون الدولي

)2(.تنازل اختیارا عن الأحكام الخاصة بمبدأ التخصیص، فیعتبر عل انه قدبكامل إرادته

یجوز للجهة القضائیة فتغییر الوصف القانوني للجریمةعند أیضاكما هو الحال

بُني علیها التسلیم بغیر ما وصفت به  في تصف الوقائع التيالتي تنظر في الجریمة أن 

لأن  )3(إجراءات التسلیم شرط أن لا تضیف وقائع جدیدة على التي اشتملتها طلب التسلیم،

لیم عند لا توجد فیه مخالفة للاتفاق السیاسي فإن الدولة المطلوب منها التستغییر الوصف

قبول طلب التسلیم كانت تعلم بالجریمة المنسوبة للمتهم، وهذه الجریمة بغض النظر عن 

الوصف القانوني الممنوح لها مؤقتا كان لها من الخطورة ما جعلها توافق على تسلیمه فإذا 

تم تسلیم شخص من أجل جریمة قتل مثلا  ثم تبین بعد المرافعة على أنها جریمة ضرب 

لموت، ففي هذه الحالة لا یكون القاضي مقیدا بالوصف الذي اعتد به في أفضى إلى ا

)4(.الحكم على الجاني بالوصف الجدیدیم بل یجوز له تغییر هذا الوصف و إجراءات التسل

فیما موافقتهاالتسلیمالدولة المطلوب منهافهو عند إبداء أما الاستثناء الأخیر

)5(.غیر التي سلّم من أجلهامحاكمة الشخص المسلّم عن جرائم یخص 

تنفیذ التسلیم:الفرع الثاني

یكون تنفیذ التسلیم بعد موافقة الدولة المطلوب منها التسلیم بتسلیم الشخص 

ة المطلوب منها یقع على الدولم بإخطار الدولة الطالبة بذلك، و المطلوب، وعلیها القیا

بالمقابل یستوجب على الدولة الطالبة احترام المدة عبئ تحدید زمان ومكان التسلیم، و 

.نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابق،أوعلينور )1(

.99-98.، المرجع السابق، ص صخندقبوعلام )2(

.32.31.صمحمود زكي شمس، المرجع السابق، ص(3)

.608-607.، المرجع السابق، ص صجنديعبد المالك)4(

.المرجع السابق، نظام تسلیم المجرمین، أوعلينور )5(
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الامتناع على القیام نها التسلیم إطلاق سراح الجاني و إلا أجاز للدولة المطلوب مالمحددة و 

)1(.بالتسلیم من أجل نفس القضیة

مدّة التسلیم: أولا

واحدة لم فیما یخص مدة التسلیم نجد الاتفاقیات الثنائیة لتسلیم المجرمین في الدولة ال

مثال حقة مرة أخرى على نفس الوقائع، و تستقر على مدة محددة واحدة أو إمكانیة الملا

عن ذلك الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة التي نصت على انه یجب على الدولة الطالبة تسلم 

لى إلا یفرج عاحد ابتداء من التاریخ المحدّد و في غضون شهر و الشخص المراد تسلیمه،

.لا یجوز المطالبة به لنفس الجرمبعد انقضاء المدة و هذا الشخص 

هذا ما ولتین أن تتفقا على مدة إضافیة و لكن هناك حالات استثنائیة أین یجوز للد

.تضمنته الاتفاقیة القضائیة الجزائریة الألمانیة

نستنتج أن هناك اختلاف في المهلة، فهناك بعض الاتفاقیات تنص على مدة 

على حریة الشخص المطلوب، فإذا لم تحدد المدة نكون أمام خرق طویلة، ممّا یؤثر 

هو ما أخذت به معظم الاتفاقیات فیتم تعریض نسان، أما في حال تحدید المدة و لحقوق الإ

ذلك بإخلاء سبیله، لم الشخص المطلوب في تلك المدة و الدولة الطالبة للجزاء إذا لم تتس

.لي التعرض إلیهبالرغم من الخطر الذي یمكن للمجتمع الدو 

مكان التسلیم:ثانیا

زمان التسلیم، منها الاتفاقیة الجزائریة من الاتفاقیات التي تحدد مكان و هناك الكثیر

الفرنسیة التي تنص على انه في حال قبول التسلیم فللدولة المطلوب إلیها اقتراح مكان 

.زمان التسلیم للدولة الطالبةو 

الشخص المطلوب من الدولة المطلوب إلیها إلى في حین عدم الاتفاق، یتم تسلیم

.المكان الذي تعینه لها البعثة الدبلوماسیة للدولة الطالبة

.109-108.ص، المرجع السابق، صبن جداه عبد الله)1(
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والمعتاد أن یتم التسلیم في إحدى موانئ أو مطارات الدولة المطلوب إلیها التسلیم   

)1(.أو احد نقاط الحدود بالنسبة للتسلیم الذي یتم بین الدول المجاورة

المرور عبر إقلیم دولة ثالثة:ثالثا

المطلوب منها التسلیم قد یستوجب الأمر مرور و  لبعد المسافات بین الدولة الطالبة

ففي هذه الحالة یجب على الدولة ،أكثرأو  إقلیم دولة أخرىالشخص المقبوض علیه عبر 

.إقلیم هذه الدولةالطالبة التسلیم القیام به للمرور على 

  إلا، إقلیمهالموافقة من طرف الدولة التي سیتم العبور عبر یستلزم الحصول على ا

اتفقترفض في أخرى،هذا ما القبول فلها أن توافق في قضیة و أنها لیست مجبرة على

أن العبور مثل التسلیم إذ یشترط توافر حالة الأخرفي حین یرى البعض علیه بالإجماع،

.من حالات التسلیم

ومن المسائل التي تثیر الجدل، مسالة تحدید الشروط الواجب توافرها للسماح للدولة 

تلك التي یجب توفرها هذه الشروط تتشابه و هل و . إقلیمهاالمطلوب المرور عبر 

)2(.للتسلیم

:التي تشترطوربي المتعلق بتسلیم المجرمین و من المیثاق الأ21لقد نصت المادة 

وماسي؛طلب یوجه عن طریق الدبل

 أن لا تكون الجریمة محل التسلیم سیاسیة أو عسكریة بالنسبة للدولة المطلوب إلیها

 ؛إقلیمهاالمرور على 

 المطلوب منها العبور؛لا یكون الجاني من رعایا الدولة أن

 الجنسیة أویجعل حیاته في خطر بسبب الدین إقلیملا یقبل العبور عبر...

.102.، المرجع السابق، صخندقبوعلام)1(

.251.عبد الأمیر حسین جنیح، المرجع السابق، ص)2(
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:الجوعن طریق المرور عبر البر أوفهنا یجب التمییز بین

  ربّ المرور عن طریق ال-1

.طلب رسمي بالتسلیمالسابقة یقدمبعد التأكد من توفر الشروط 

المرور عن طریق الجوّ -2

إذا كان غیر ذلك،أمافي هذه الحالة إذا كان الهبوط مقررا یلزم تقدیم طلب رسمي، 

التي ستعبر الطائرة  بإقلیمها مع الإشهاد بالأمر یقوم الطرف الطالب بإخطار الدولة 

  .الخ...بالإدانة أو الأمر بالقبض

طلب التوقیف أثاریترتب على هذا الإخطار الاضطراريوفي حال الهبوط 

)1(.المنصوص علیه في المیثاق السالف الذكر

تسلیم الأشیاء المضبوطة:رابعا

تتمثل الأشیاء المضبوطة أو ما یسمى بالمحجوزات في الأشیاء التي كانت بحوزة 

الوثائق الموجودة لدى الدولة المطلوب منها وقت إلقاء القبض علیه و المطلوبالشخص 

إنما أیضا تسلیم كافة تزم بتسلیم الشخص المطلوب فحسب و التسلیم، فان هذه الأخیرة لا تل

كذلك العائدات المالیة المرتبطة بتلك الجریمة، إن المنسوبة إلیه و تي تثبت الوقائع الأدلة ال

.عملیة تسلیم الأشیاء تعتبر إجراء تتبعي لتسلیم الشخص

جرمین مسالة تسلیم الأشیاء حتى نظمت معظم الاتفاقیات الدولیة الخاصة بتسلیم الم

نها تسلیم إن لم یسلم الجاني بسبب هروبه أو وفاته، فیجب على الدولة المطلوب مو 

المحجوزات تنفیذ هذا الطلب بما یسمح به القانون، فمثلا لا یجوز تسلیم الأشیاء التي 

)2(.تعتبر خطرا على الصحة

.103-102.، المرجع السابق، ص صخندقبوعلام )1(

.111.، المرجع السابق، صبن جداه عبد الله)2(
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مصاریف التسلیم:خامسا

الاتجاهاتاختلفتكثیرة نظرا لإجراءاته المعقدة، فقد أموالاإنّ عملیة التسلیم تتطلب 

.لتحدید على من یقع عبء هذه المصاریف

بة التسلیم تحمل هذه أنه على الدولة طالالاتجاهیرى هذا :الأولالاتجاه

لاستكمالذلك و  ،أنفقتهتعوّض الدولة المطلوب منها التسلیم عن كل ما المصاریف، و 

.إجراء التسلیم

یرى على كل دولة تحمل النفقات، فیتحمل الطرف الاتجاهأمّا هذا :الثانيالاتجاه

المطلوب إلیه التسلیم كل مصاریف إجراء التسلیم التي تتم فوق إقلیمها، وعلى الدولة 

)1(.الطالبة تحمل نفقات مرور الشخص خارج الدولة المطلوب منها التسلیم

  الإفراج: سادسا

یتم الإفراج عن الشخص المسلّم لبطلان التسلیم أو بصدور الإعفاء عنه سواء كان 

تخصم فترة التوقیف أو تنفیذها أو الحكم بالبراءة، و خاصا أو عاما، عن انقضاء العقوبة 

.الاحتیاطي من أصل العقوبة التي قضت بها الدولة الطالبة

ضع لها الأشخاص الآخرون، رغم خضوع الشخص المسلّم  للقواعد  العامة التي یخ

:فعند الإفراج عنه ینفرد فیما یلي

التي یظل في الدولة المسلّم إلیها، یبقى لیه و عند إخلاء سبیله فخلال ثلاثین یوما التي ت

.متمتعا بالحصانة بحیث لا یمكن ملاحقته بأیة جریمة بكون قد ارتكبها قبل التسلیم

یمهلا یجوز الإفراج عن الشخص الذي یعاد تسل.

إعادة التسلیم:سابعا

تسلیمه من جدید ویقصد بإعادة التسلیم قیام الدولة التي سلم الدولة إلیها الشخص ب

ذلك في حالة ارتكابه الجاني إلى الدولة التي سلمته، و یجوز أیضا إعادة إلى دولة أخرى، و 

.المرجع السابقنظام تسلیم المجرمین،،أوعلي، نور 104.، المرجع السابق، صخندقبوعلام)1(
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تدخل في التسلیم و الجریمة قد ارتكبت قبل تكون هذه لجریمة غیر التي سلّم لأجلها، و 

التسلیم، فقد نص المیثاق الأوروبي  لتسلیم المجرمین إلیهااختصاص الدولة المطلوب 

سواء یؤجل تسلیم الجاني إلى غایة نهایة  همن19هذه العملیة، فنصت المادة  على

محاكمته وتنفیذ العقوبة علیه في الدولة المطلوب إلیها التسلیم، أو یجوز لهذه الأخیرة 

تنفیذ العقوبة علیه لكن شرط إعادته إلیها بعد تا للدولة الطالبة قصد محاكمته و ه مؤقتسلیم

)1(.ذلك

المبحث الثاني

موقف المشرع الجزائري من نظام تسلیم المجرمین

اهتم به في النظام القانوني الجزائري ، و ة هامة نیحتل نظام تسلیم المجرمین مكا

یعتبر من المصادر المهمة، حیث التي تقوم علیه و لى مستوى الأسس المشرع الجزائري ع

لجزائیة، أیضا في قانون الإجراءات او   69و 68ضمن المادتین 1996في دستور أدرجه 

ددة كذا المتعة التي أبرمتها مع مختلف الدول و لاتفاقیات الثنائیاإلى جانب المعاهدات و 

المجرمین في ظل تسلیمفندرس في مبحثنا هذا نظام.الأطراف مع المنظمات الدولیة

)2(.والمعاهدات الدولیةت الجزائیة الجزائري وكذلك في ظل الاتفاقیاتقانون الإجراءا

المطلب الأول

نظام تسلیم المجرمین في ظل قانون الإجراءات الجزائیة

یم، إذا یتضمن أحكاما قد یمثل التشریع الداخلي لدولة ما مصدر مباشرا للتسل

مستقل، أو قد للتسلیم ، سواء كان في شكل تشریع مستقل أو غیرإجرائیة موضوعیة و 

حیث )3(، كحال المشرع الجزائري،نون آخرمواد مدرجة ضمن قایكون مجرد نصوص و 

علاقات في ال{ تحت عنوانبع من قانون الإجراءات الجزائیةتعرض إلیه  في الكتاب السا

.105.، المرجع السابق، صخندقبوعلام )1(

.168.، المرجع السابق، صمحند أرزقي عبلاوي)2(

.24.، المرجع السابق، صبن جداه  عبد الله)3(
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27یحتوي على }تسلیم المجرمین{في الباب الأول منه بعنوان و } بین السلطات الأجنبیة 

فقد أورد كافة الأحكام المتعلقة بشروط التسلیم  ) 720إلى  696من المادة (مادة 

:التي نوضحها بالتفصیل فیما یلي إجراءاته وآثاره و و 

شروط تسلیم المجرمین :الفرع الأول

قانون الإجراءات الجزائیة على أنه یتم تحدید الشروط 694لقد أوردت المادة 

الواجب توافرها في تسلیم المجرمین وفقا الأحكام هذا القانون ما لم تخالف المعاهدات 

)1(الاتفاقیات  الدولیة  فنلاحظ هنا أن الاتفاقیات الدولیة تسمو على القانون الداخلي،و 

:لیم یتم تحدیدها كما یلي أما شروط التس

بالنسبة للأشخاص : أولا 

إذا تعلق الأمر بتسلیم شخص إلى حكومة أجنبیة ، یجب اتخاذ إجراءات و تدابیر 

المتابعة ضد الشخص المطلوب تسلیمه عن جریمة منصوص علیها  في هذا الباب 

)2(.ق إ ج  695أو حكم علیه فیها حسب المادة 

إ ج فإنه یجوز تسلیم الأجنبي إلى حكومة أجنبیة بعد طلبها  ق 696فطبقا للمادة 

، لكن ها حكم ضد الشخص المطلوب  تسلیمهإذا باشرت إجراءات متابعة أو صدر عن

، ت في أراضي الدولة طالبة التسلیمشرط أن تكون الجریمة موضوع الطلب قد ارتكب

انت هذه الجریمة تسيء إلى الدولة الطالبة ، أو كلو خارج إقلیمهاأو ارتكبها احد رعایاها و 

)3(.التسلیم

كما لا یجوز التسلیم إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه جزائري الجنسیة وقت 

  .ق ا ج 698ارتكابه للجریمة وفقا المادة 

..24.، المرجع السابق، صبن جداه  عبد الله)1(

.42.، ص2009ملتقى لنیل شھادة اللیسانس في الحقوق، نظام تسلیم المجرمین في القانون الدولي، جامعة سطیف، )2(

.467.صالمرجع السابق، ، المساعدة الدولیة المتبادلة لتسلیم المجرمینعبد القادر البقیرات، )3(
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ولا یقبل التسلیم إذا كان الشخص محل طلب التسلیم موضوع متابعة قضائیة 

  .ق ا ج 700تلك التي بررت التسلیم، المادة أو حكم علیه في جریمة خلاق

ق إ ج، إلا أنه یمكن إرساله للمثول 701نفس الشيء بالنسبة للأجنبي طبقا للمادة و 

.مؤقتا أمام محاكم الدولة الطالبة شرط إعادته إلى الجزائر بمجرد الفصل في الجریمة

الجرائم التي تجیز التسلیم :ثانیا

.ة الجرم جنایة  حسب قانون الدولة طالبة التسلیم یتم التسلیم إذا كانت عقوب

الأفعال المعاقب علیها من طرف الدولة الطالبة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة 

، أو لاعقوبة المقضي فیها مدة شهرین حبسإذا تجاوزت اللمطبقة هو سنتین أو أكثر و ا

.الجزائر لا یقبل طلب التسلیم تعد الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة في 

الاشتراك شرط أو وكذلك تخضع لنفس الأحكام السالفة الذكر، أفعال الشروع 

في حالة تعدد الجرائم ، و التسلیمالمطلوب إلیهاي قانون كلنا الدولتین الطالبة و معاقبتها ف

)1(.حبسالعقوبة یساوي أو یجاوز السنتینیكون مجموع أنیجب 

ري اهتماما نسبي لتسلیم سألة تعدد الجرائم فقد أعطى المشرع الجزائأمّا بالنسبة لم

ق ا ج، 697هذا طبقا لنص المادة تسلیم و ، فقد جعل من العقوبة معیار للالمجرمین

)2(.الهدف من ذلك هو رغبة المشرع من رفع في قیمة التسلیم كإجراء یمس بالمصالحو 

إجراءات تسلیم المجرمین :الفرع الثاني

، أما الآن الواجب القیام بها لطلب التسلیمتطرقنا سابقا إلى مختلف الإجراءاتلقد 

.فسندرسها في التشریع الجزائري 

، 1999ثانیة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، طاھري حسین، الوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة، طبعة (1)

.183.ص

.182.صالمرجع السابق،باسم شھاب،)2(
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یتضمن لم و  ،لإجراءات التسلیمسلیم كبدایة التالمشرع الجزائري شرط  طلب تبنىلقد 

وكان اتجاه )1(ق إ ج،702تج من مضمون نص المادة  شرط الكتابة  صراحة لكن  یستن

غیرها ر و الجزائطلب تسلیم المجرمین بین الذي یسلكه في تحدید الطریق المشرع الجزائري 

ا یثبت من الدول واضحا وهو الطریق الدبلوماسي، مرفقا بصورة من الحكم الصادر أو م

، مع ذكر الفعل المجرّم تسلیمهائیة ضد الشخص المطلوب القضمباشرة إجراءات المتابعة

ة من النصوص المطبقة تقدیم أصول الأوراق أو نسخ رسمیة لها مع تقدیم نسخوتاریخه و 

هذه توجه و )2(هذا حسب المادة السالفة الذكر،على الفعل وكذلك بیان وقائع الدعوى و 

بعد الإطلاع علیها یحولها إلى وزیر العدل الذي یتحقق من الوثائق إلى وزیر الخارجیة و 

في قانون 703لإجراءات القانونیة وهذا ما تم ذكره في المادة صحتها ویبدأ تسییر ا

.الإجراءات

یقوم النائب العام باستجواب الشخص محل التسلیم للتحقیق من شخصیته ویبلغه و 

ساعة التي تلي القبض وهذا ما نصت علیه 24بالمستند الذي قبض بموجبه في غضون 

قل بعد ذلك إلى سجن العاصمة في أقصر في قانون الإجراءات الجزائیة، لین704المادة 

غرفة تحال بعد ذلك جمیع مستندات الملف إلى الو )2(.705الآجال حسب نص المادة 

أیام )08(تحدد لذلك الشخص جلسة في أجل أقصاه ثمانیة الجنائیة للمحكمة العلیا، و 

أیام )08(یبدأ سریانها من تاریخ تبلیغ المستندات كما یجوز مد هذه المدة إلى ثمانیة 

إضافیة وهذا بناءا على طلب من النیابة العامة أو الشخص المطلوب لهذا الأخیر 

الاستعانة بمحام معتمد لدى المحكمة العلیا،  كما تجري المحاكمة في جلسة علنیة ما لم 

یجوز الإفراج عن هذا طلب من النیابة أو صاحب الشأن و یتقرر خلاف ذلك بناءا على

)3(.على التوالي 707و  706أثناء الإجراءات وفقا للمادة الأخیر في أي وقت 

في حال ما إذا أصدرت المحكمة العلیا قرار رفض طلب التسلیم لعدم توافر الشروط 

ملزما على السلطة التنفیذیة، یشرط أن یكون ذلك القرار مسببا ویكون نهائیا و القانونیة فإنه 

.257.محند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، ص)1(

.43.ملتقى لنیل شھادة اللیسانس في الحقوق، المرجع السابق، ص)2(

.185-184.طاھري حسین، المرجع السابق، ص ص)3(
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أو إذا قرر الشخص المطلوب التنازل عن أما في حال ما إذا أصدرت قرار قبول الطلب 

ك على شكل الإجراءات، فإنه تعرض نسخة هذا القرار على وزیر العدل الذي یوقع ذل

ولكن تنقضي صحة هذا المرسوم خلال شهر واحد من تاریخ  مرسوم الإذن بالتسلیم،

ص ولا یحق تبلیغه إلى الحكومة الطالبة إذا لم تقم بالإجراءات اللازمة لاستلام ذلك الشخ

  .ق إ ج711لها المطالبة  به  لنفس السبب وهذا وفقا للمادة 

في الحالات المستعجلة یجوز لوكیل الجمهوریة لدى المجلس القضائي الأمر 

بالقبض المؤقت على الأجنبي بناءا على طلب الدولة الطالبة التسلیم، أن یرسل إخطار 

النائب العام إحاطة أثر مكتوب، وعلى إلى وزیر الخارجیة بطرق الإرسال التي یكون لها 

النائب العام لدى المحكمة العلیا علما بهذا القبض، وهو ما جاء في نص وزیر العدل و 

.في قانون الإجراءات الجزائیة712المادة 

، جاز 702في حالة ما إذا لم تتلق الحكومة الجزائریة المستندات الواردة في المادة 

یوما من )45(أربعین الذي تم القبض علیه خلال خمس و ب الإفراج عن الشخص المطلو 

تاریخ توقیفه، ویقرر الإفراج علیه بناءا على عریضة توجه إلى المحكمة العلیا التي تفصل 

أیام بقرار لا یقبل الطعن فیه،  وإذا وصلت المستندات بعدها فیتم )08(فیها خلال ثمانیة 

قانون من 713هذا حسب المادة ا بعدها و وم703طبقا لنص المادة استئناف الإجراءات 

)1(.الإجراءات

الحالات التي لا یجوز فیها التسلیم:الفرع الثالث

في قانون 698لقد تم النص على الحالات التي لا یقبل فیها التسلیم في المادة 

:الإجراءات ولقد ذكر هذا على السبیل الحصر وهي

 الجنسیة وقت ارتكاب الجریمة،إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه جزائري

،إذا كانت الجنایة أو الجنحة ذات صیغة سیاسیة أو لغرض سیاسي

.45.المرجع السابق، صشھادة اللیسانس في الحقوق،ملتقى لنیل )1(
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 إذا كانت الجنایة أو الجنحة قد ارتكبت بالأراضي الجزائریة، أو تم إصدار

حكم نهائي بالجزائر حتى ولو ارتكبت الجنایة أو الجنحة خارج الإقلیم 

بعدم جواز محاكمة الشخص عن نفس الجزائري وهذا طبقا للمبدأ القائل 

.الجریمة مرتین

 سقوط الدعوى العمومیة أو انقضاء العقوبة بالتقادم قبل تقدیم الطلب بالنسبة

.للدعوى، وقبل القبض على الشخص بالنسبة لتقادم العقوبة

إذا صدر عفو من الدولة الطالبة.

واحد من عدة دول عن نفس تجدر الإشارة إلى أنه إذا تم طلب التسلیم في وقتو         

الجریمة فتكون الأفضلیة للدول التي ألحقت الجریمة إضرارا بمصالحها أو الدولة التي 

ارتكبت في أرضها، أما إذا كانت طلبات التسلیم متعارضة بجرائم مختلفة فإنه یؤخذ بعین 

)1(.الاعتبار خطورة الجریمة

أثار تسلیم المجرمین:الفرع الرابع

لقد نص المشرع الجزائري على آثار التسلیم في قانون الإجراءات الجزائیة من المواد 

  . 720إلى  714

یة یكون باطلا إذا ما كان مخالفا ر إنّ التسلیم الذي تحصل علیه الحكومة الجزائ

مختصة بالبطلان من تلقاء لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، فتقضي الجهة القضائیة ال

مة العلیا هي المختصة  حال ما إذا صدر قرار التسلیم بحكم نهائي فالمحك فينفسها، و 

لهذا الأخیر و . ل ثلاثة أیام من یوم الإنذارللشخص المسلّم طلب البطلان خلاببطلانه و 

  .ق إ ج 714هذا ما نصت علیه المادة الاستعانة بمحام ، و 

ن الدولة التي سلمته تكفي حالة إبطال التسلیم یتم الإفراج عن ذلك المجرم إذا لم 

لا یجوز متابعته أو إعادة القبض علیة مرة أخرى سواء عن الوقائع التي سُلمتطالب به، و 

لكن إذا انقضتلال ثلاثین یوما  للإفراج عنه، و ذلك خمن أجلها أو بسبب وقائع سابقة و 

.465-467المرجع السابق، ص ص، ، المساعدة الدولیة المتبادلة لتسلیم المجرمینعبد القادر البقیرات، )1(
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اجلها،أو تلك التي سلّم من هذه المدة یجوز متابعته لأي جرم كان سواء جرائم سابقة

.ق ا ج 717و  716وهذا وفقا للمادتین 

ق ا ج قد اخذ بوحدة الوقائع عند 715كما نلاحظ أن المشرع الجزائري طبقا للمادة 

المتابعة فتغیر الوصف القانوني للجریمة لا یحول دون قیام محاكمة الشخص المسلّم،      

بة الحكم في الوصف وذلك لأن الجهة القضائیة الخاصة بالتحقیق أو الحكم هي صاح

)1(.المعطى للأفعال التي بررت طلب التسلیم

أما بالنسبة للأشیاء المضبوطة فللمحكمة العلیا أن تقرر إرسال جمیع الأوراق 

إن هرب أو توفي الجاني حسب  أو النقود للدولة الطالبة، وهذا حتى و التجاریة أو القیم

  .  ق ا ج  720المادة 

الجزائري بغض النظر عن جنسیة الشخص المنقول شرط یجوز المرور بالإقلیم و 

هذا  لإثبات أن الجریمة المسلّم لأجلها ك بطلب مرفق بالوثائق اللازمة، و ان یكون ذل

على إشراف ممثلي السلطة الجزائریة و لیست ذات طابع سیاسي، كما أن العبور یتم تحت

)2(.نفقة الدولة الطالبة

المطلب الثاني

الدولیةالجزائر اتفاقیات نظام تسلیم المجرمین في ظل 

قامت الجزائر مثل غیرها من الدول بإبرام العدید من الاتفاقیات سواء ثنائیة        

أو متعددة الأطراف، في مجال تسلیم المجرمین في ظل التعاون الدولي حول كل ما 

إلا بعد هذه الاتفاقیات نافذةیتعلق بالتسلیم وكان ذلك بعد استقلالها، حیث لا تكون 

)3(:المصادقة علیها، وسنتطرق إلى بعض هذه الاتفاقیات فیما یلي

.99.، المرجع السابق، صخندقبوعلام)1(

.103.المرجع ، صنفس  )2(

.59.، المرجع السابق، صمحند أرزقي عبلاوي)3(
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الاتفاقیات القضائیة المبرمة بین الجزائر و الدول العربیة:الفرع الأول

لقد أبرمت الجزائر بعد استقلالها اتفاقیات في مجال التعاون القضائي وتسلیم 

الاتفاقیة المبرمة بین هذه الاتفاقیات؛ الدول العربیة، مثال عنالمجرمین مع العدید من 

تفاقیة المبرمة بین سوریة      المغرب، الاتفاقیة المبرمة بین مصر والجزائر، الاالجزائر و 

)1(.الخ...تونس الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و الجزائر، و 

المغربالاتفاقیة القضائیة المبرمة بین الجزائر و : أولا

، الموقعة اتفاقیة خاصة بالتعاون المتبادل في المیدان القضائي بین الجزائر والمغرب

-17المؤرخ في 68-63المصادق علیها بمرسوم رقم 15/03/1963بالجزائر بتاریخ 

المتمم بالبروتوكول الملحق بالاتفاقیة الموقع علیا بأقران بتاریخ ، المعدل و 04-1963

.1969-09-02المؤرخ في 68-69علیه بالأمر رقم المصادق15-01-1969

حیث خصص في هذه الاتفاقیة الجزء الثاني منها لتناول موضوع تسلیم المجرمین 

:منها حیث نتطرق إلى بعض منها فیما یلي46إلى الفصل 31وذلك من الفصل 

سلم أحدهما للآخر طبقا یتعهد الطرفان المتعاهدان بأن ی:"منها ینص31الفصل 

لموجودین بتراب إحدى الدولتین الشروط المحددة في الفصول الآتیة، الأفراد اللقواعد و 

."تابعین أو المحكوم علیهم من طرف السلطات القضائیة للدولة الأخرى

منه ینص على الجرائم التي یجوز فیها التسلیم و المتمثلة في الجنایات33الفصل

      .وكذا الأفرادائم خرق الالتزامات العسكریة،الجنح المعاقب علیها بسنتین سجنا، جر و 

منه ینص على الجرائم التي لا یجوز فیها لتسلیم كالجریمة السیاسیة، 34الفصل 

الجرائم الصادرة بشأنها أحكام نهائیة الجریمة المرتكبة في الدولة المطلوب إلیها التسلیم أو

.شامل بشأنها عفوأو صدر دمافیها، الجرائم التي سقطت بالتق

.46-45.صالمرجع السابق، صملتقى لنیل شھادة اللیسانس في الحقوق،)1(
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)1(.منه یبین طریقة تقدیم طلب التسلیم وهو الطریق الدبلوماسي35الفصل 

الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و تونس:ثانیا 

متبادلة والتعاون القضائي      الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وتونس بشأن المساعدة ال

، والمصادق علیها بمقتضى 1963-07-26القانوني الموقع علیها بالجزائر بتاریخ و 

.1963، سنة 87جریدة رسمیة رقم ، 1963نوفمبر 14المؤرخ في 450-63الأمر 

تناولت هذه الاتفاقیة موضوع تسلیم المجرمین في الباب السادس منه وخصصت له 

:سنتطرق إلى البعض منها فیما یليو  41إلى المادة 26ك من المادة ذلو مواد 

"منه تنص على ما یلي26المادة  یتعهد الطرفان المتعاهدان بأن یسلم كل منهما :

لمقیمین في تراب إحدى للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في المواد التالیة، الأفراد ا

المتابعین أو المحكوم علیهم من طرف السلطات القضائیة التابعة للدولة الدولتین و 

".الأخرى

ذا الجرائم والمتمثلة في الجنح منه على الأفراد الخاضعین للتسلیم وك28المادة تنص 

الجنایات المعاقب علیها بعقوبة لا تقل عن سنة سجنا، الأفراد الذین اخترقوا الواجبات و 

.العسكریة، الأفراد الذین حكمت علیهم الدولة الطالبة بعقوبة شهرین على الأقل

إذا كانت الجریمة محل :ى حالات رفض التسلیم مثلامنه تنص عل29المادة 

التسلیم جریمة سیاسیة، إذا كانت الجریمة مرتكبة في الدولة المطلوب منها التسلیم، إذا 

.صدر الحكم نهائي بشأنها إذا تقادمت الجریمة أو صدر عفو شامل

یوجه عن یا و ب التسلیم والذّي؛ یكون كتابمنه تنص على طریقة تقدیم طل30المادة 

.طریق الدبلوماسي

)2(.منه تنص على القبض المؤقت في حالة الاستعجال31لمادة ا    

اتفاقیات تسلیم المجرمین، وزارة العدل و الحریات، المملكة المغربیة، إصدارات مركز الدراسات والأبحاث الجنائیة )1(
.16-12.، ص ص2012والعفو سلسلة اتفاقیات، أكتوبر 

.34-31.التعاون القضائي والقانوني، د ط، دار ھومة، الجزائر، د س ن، ص صاتفاقیاتیوسف دلائدة، )2(
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دّول الأوروبیةمة بین الجزائر و الالاتفاقیات القضائیة المبر :الفرع الثاني

كذلك عمدت الجزائر لإبرام اتفاقیات مع الدّول الأوروبیة في خصوص موضوع 

فرنسا أول دّولة تعاقدت معها الجزائر في مجال تسلیم المجرمین، تسلیم المجرمین، وكانت 

ثم تبعتها الاتفاقیة القضائیة التي أبرمتها مع المملكة البلجیكیة ومع العدید من الدول 

الأوروبیة الأخرى وسنتطرق فیما یلي إلى الاتفاقیة المبرمة مع كل من فرنسا والمملكة

)1(.الایطالیة

القضائیة المبرمة بین الجزائر و فرنساالاتفاقیة : أولا

كما تعتبر فرنسا من بین الدول أین إداراتها تعمل من أجل توسیع وتسهیل مجال "

نظرا لسرعة وسهولة فرار ف ،تطبیق نظام تسلیم المجرمین، وإعطاء له الصبغة الإلزامیة

العدید من المجرم الذي اغتصب القانون في دولة معینة إلى دولة أخرى، فلقد أبرمت 

الاتفاقیات بهدف السعي لتطبیقه، ولقد اتخذت هذه الاتفاقیات في معظم من الدول 

.من بین هذه الاتفاقیات تلك التي أبرمتها مع الجزائرو  )2(".الأوروبیة كنموذج تطبیقي

تناولت هذه الاتفاقیات مسألة تسلیم المجرمین وذلك في العنوان الثاني من المادة ف

:، وسنعالج البعض منها فیما یلي31دة الما إلىالحادیة عشر 

"منها11تنص المادة  یتعهد الطرفان المتعاهدان بتبادل تسلیم الأفراد الموجودین :

ما علیهم من السلطات القضائیة بلد إحدى الدولتین الذین یكونون ملاحقین أو محكو 

".المعینة بالمواد المبینة فیما بعدالكیفیاتذلك وفقا للقواعد و و الخاصة بالدولة الأخرى 

.60.، المرجع السابق، صمحند أرزقي عبلاوي)1(

(2) "Ainsi la France est certainement le pays ou l’administration s’est le plus inquiète

d'étendre et de faciliter l’application de cette mesure devenue de plus en plus indispensable

par suite de la rapidité avec laquelle un criminel peut s’enfuir du pays dont il a violé la loi;

elle a conclu un grand nombre de conventions qui ont frayé la voie et qui ont été ensuite

prises pour modèles par les principaux Etats du continent européen", Renault Louis, Etude

Sur L’extradition En Angleterre Rapport D’une Commission Royal, 1878, A. Cotillon et

Cie, Editeur, Libraires du conseil D’Etat, 24 Rue Soufflot, 24, Paris, 1879, P.4.
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منها تنص على عدم جواز تسلیم المجرمین المواطنین والتعهد على 12المادة 

رق محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها في بلد الطرف الآخر حیث یوجه الطلب بالط

.الدبلوماسیة

مرتكبو : هممنها تنص على الأشخاص الذّین یخضعون للتسلیم و 13المادة 

والجنح المعاقب علیها بالسجن لمدة سنة على الأقل، المحكومون علیهم في الجنایات

.الدّولة الطالبة بالسجن لمدة شهرین على الأقل

إذا اعتبرت المخالفة سیاسیة، إذا :تبین حالات أین یرفض التسلیم وهي14المادة 

وقعت في دولة المطلوب إلیها التسلیم أو حكم علیها نهائیا فیها، إذا تقادمت الدعوى 

منها أنّه لا یجوز التسلیم في 15أو صدر عفو شامل، كما أضافت المادة أو العقوبة 

.بات العسكریةالمخالفات خرق الواج

تبین طرق توجیه طلب التسلیم ویكون بالطریقة الدبلوماسیة، والسندات 17المادة 

)1(.لواجب إرفاقهاا

الاتفاقیة القضائیة المبرمة بین الجزائر والمملكة الإیطالیة :ثانیا

فبرایر 13ه، الموافق ل 1426محرم 4مؤرخ في 74-05مرسوم رئاسي رقم 

، یتضمن التصدیق على الاتفاقیة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة 2005

یولیو 22الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیة، الموقعة بالجزائر یوم 

لیوم 13ة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ، والتي  نشرت في الجریدة الرسمی2003

.2005فبرایر 16ه الموافق ل 1428محرم عام 07

یتضمن المصادقة على 1965یولیو سنة 29ه، الموافق ل 1385ربیع الأول عام 30مؤرخ في 194-65أمر رقم )1(
الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر و فرنسا، وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعدیل

، والتي نشرت في الجریدة الرسمیة للجمھوریة 1962أوت  28ي الفرنسي المؤرخ ف–البروتوكول القضائي الجزائري 
.1965أوت 17لیوم 68الجزائریة الدیمقراطیة والشعبیة العدد  
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وكذلك هذه الاتفاقیة تناولت تسلیم المجرمین حیث خصصت له مجال في بنودها 

منها، وسنتطرق إلى 19لدراسة موضوع التسلیم، وذلك من المادة الأولى إلى المادة 

)1(:يالبعض منها فیما یل

یتعهد الطرفان المتعاقدان بأن :"المادة الأولى تنص على الالتزام بتسلیم المجرمین

یكونون متابعین قضائیا أو المحكوم علیهم من الأشخاص الذینیسلم كل منهما للآخر 

المنصوص علیها في هذه سلطاتهم القضائیة وذلك حسب القواعد والشروط طرف

)2(".الاتفاقیة

ذلك، الجرائم منها تنص على الجرائم التي یجب التسلیم فیها مثال 02المادة

.المعاقب علیها في كلا طرفي الاتفاقیة بعقوبة تتجاوز سنة

منها تتناول الجرائم التي یرفض التسلیم فیها والمتمثلة في الجرائم التي  03ادة الم

ا صدر حكم صدرت في حقها عفو شامل،  أو تقادمت حسب قانون أحد الدولتین، إذ

لق بالدین، العرق، اللغة، نهائي في دولة المطلوب منها التسلیم، إذا كان دافع الإدانة یتع

.أو إذا كانت الجریمة محل التسلیم جریمة عسكریةأو الانتماء السیاسي،،الجنس

.منها تنص على الوثائق والمستندات الواجب أن ترفق في الطلب06المادة

منها تنص على حالة تعدد طلبات التسلیم من عدة دول حیث یأخذ بعین 14المادة

.الاعتبار خطورة ومكان الجریمة، جنسیة الشخص المطلوب، وكذا التواریخ الطلبات

، یتضمن التصدیق على 2005فبرایر 13الموافق 1426محرم عام 4، مؤرخ في 72-05مرسوم رئاسي رقم (1)
المدني و التجاري بین الحكومة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمھوریة الإتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال 

.13، جر عدد 2003یولیو 22الإیطالیة، الموقعة بالجزائر في 

(2) Article 1er obligation d’extrader :"Les parties contractantes s’engagent a se livrer,
selon les règles et les conditions établies par la présente convention, les personnes
poursuivies ou condamnées par leur autorités judiciaires". conventions et accords
internationaux, le 16 février 2005, Journal officiel de la république Algérienne N13,
page 9.
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منها تنص على التكالیف حیث تكون تكالیف القبض والحبس المؤقت 17المادة

)1(.قله تعود إلى الدولة الطالبة بهعلى عاتق الدولة المطلوب منها التسلیم، أما تكالیف ن

المستمدات في لغة تحرر طلبات التسلیم والعقود و :"المراسلةتتناول لغة 18المادة

)2(."الطرف مع الترجمة إلى اللغة الفرنسیة 

الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والمملكة البریطانیة:ثالثا

11الموافق ل  1427القعدة عام ذي  20المؤرخ في  464ـ06مرسوم رئاسي رقم 

، یتضمن التصدیق على الاتفاقیة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین 2006دیسمبر سنة 

حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المملكة المتحدة لبریطانیا 

، 81ج ر عدد .2006یولیو سنة 11العظمى وایرلندا الشمالیة، الموقعة بلندن یوم 

.2006دیسمبر 13المؤرخة في 

كما قلنا سابقا یجوز لكل دولة تقدیم طلب لتسلیم شخص ارتكب جریمة على 

أراضیها ثم فر هاربا إلى دولة أجنبیة، وذلك بموجب الاتفاقیات المبرمة مع دول 

المبرمة بین الجزائر والمملكة البریطانیة كانت الجزائر الأطراف، وبمقتضى هذه الاتفاقیة

الطالبة بتسلیم مجرم ارتكب عدة جرائم خطیرة في إقلیمها ثم هرب إلى بریطانیا  هي

)3(.فیما یليبالتفصیلوالمدعو برفیق عبد المؤمن خلیفة وسنتعرض إلى هذه القضیة

، یتضمن التصدیق على 2005فبرایر 13الموافق 1426محرم عام 4مؤرخ في ،72-05مرسوم رئاسي رقم )1(
المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني و التجاري بین الحكومة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الاتفاقیة

.13، جر عدد 2003یولیو 22الجمھوریة الإیطالیة، الموقعة بالجزائر في 

(2)Article18 :"Langue de communication : Les demandes d’extradition, les actes et les
pièces doivent être rédigés dans la langue de la partie requérante avec une traduction en
langue française . ",conventions et accords internationaux, le 16 février 2005, Journal
officiel de la république Algérienne N13, page1 .2 ,

.49.ملتقى لنیل شھادة اللیسانس في الحقوق، المرجع السابق، ص)3(



الإطار الإجرائي لنظام تسلیم المجرمینالثانيالفصل 

90

وقائع قضیة الخلیفة-1

رفیق عبد المؤمن خلیفة جزائري الجنسیة، هو رجل أعمال، مؤسس مجموعة خلیفة 

المدیر العام لبنك الخلیفة وهو صاحب أكبر فضیحة فساد في الجزائر كما أنه 

العدید من الأشخاص إلى ، وبمقتضاها بنا إمبراطوریته المالیة حیث أنه جرّ 2002عام

.المحاكم منهم كمتهمین ومنهم كشهود بینما هو ینعم بحریته في بریطانیا

لسجن المؤبد ضد خلیفة          أصدرت المحكمة الجنائیة الجزائریة حكما غیابیا با

في بلیدة أساس وذلك على أساس عدة الجنایات التي ارتكبها والمتمثلة في 2007سنة 

خیانة الأمانة، الإفلاس المتعمد، النهب واختلاس الأموال، الاحتیال، تبییض الأموال، 

)1(.تكوین جماعة الأشرار، التزویر، السرقة، واستغلال النفوذ

ه الفروع في جمیع هو فرع من فروع مجموعة الخلیفة حیث انتشرت هذبنك الخلیفة 

أنحاء الوطن في مدة قلیلة وهي سنة واحدة فقط، أنشأ فیها شركة للطیران، مقاولات تأجیر 

السیارات الضخمة، كما أنه قام بتمویل فریق أولمبیك مرسیلیا الفرنسي وخوض مشاریع

ذلك من وراء عملیات استثماریة ضخمة في مجال السیاحة والإعلانات بفرنسا، وكان كل 

.النصب والاحتیال التي قام بها في الجزائر

حیث بدأت التحریات بشأن فضیحة خلیفة بعد القبض على مساعدین رفیق خلیفة 

بطریقة غیر في المطار هواري بومدین بالعاصمة محاولین تهریب مبلغ ضخم من المال 

شرعیة وبهذا تم الكشف على المعاملات الغیر القانونیة وعلى الغش والتزویر في 

المحررات والوثائق المصرفیة في بنك الخلیفة، كما أنه أبرم خلیفة صفقة مع شركة فرنسیة 

"Air Bass" حیث كانت هذه الأخیرة سبب كشف أیضا عملیات النصب والاحتیال التي

، متوفر على الموقع 2013-12-25عبد المؤمن خلیفة، جریدة النھار لیوم حلم ونھایة كوابیسبدایةأمینة ل، )1(

http://www.ennaharonline.com/ar/specialpages/societe/191624-

%D8%B9%D8%A8%D8%AF ّ17:00على الساعة 2014ماي 15الإطلاع علیھ یوم تم.
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Air"طائرات من شركة فرنسیة 10فة، وذلك من خلال طلب شراء ارتكبها رفیق خلی

Bass" حیث قامت السلطات الفرنسیة بالتحقیق عن مصادر الأموال المودعة في البنوك

Air"وبهذا  اكتشفت أن الأموال المودعة في حساب شركة Bass" هي أصلا لیست

ة بإرسال مذكرة موجهة إلى وبهذا قامت السلطات الفرنسی)1(،لخلیفة بل تعود للمودعین

رئیس الجمهوریة الجزائریة عبد العزیز بوتفلیقة تشیر إلى البحث المستعجل في مجموعة 

الخلیفة بسبب توافد الأموال إلى فرنسا بصفة غیر شرعیة، وبهذا اكتشفت الجزائر بدورها 

ین، بعد التحریات التي قامت بها تجاوزات خطیرة من طرف ملكي البنك وكذا المساهم

فأصدرت السلطات الجزائریة طلب اعتقال دولي موجه ضد الخلیفة حیث أنسبت له تقریبا

تهمة تتعلق بالفساد والاحتیال إلا أن رغم قرار القبض مزال هاربا ویتواجد في لندن 30

)2(.وهذا ما أدى إلى إبرام اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر وبریطانیا"بریطانیا"

التسلیم في قضیة الخلیفةـ إجراءات 2

كما سبق الذكر تلتزم كل دولة طالبة بالتسلیم بمجموعة من إجراءات بإتباع 

الاتفاقیة المبرمة بینها، ولقد قامت وزارة العدل للجزائر بتقدیم طلب رسمي بتسلیم رفیق 

، إلا أنه بسبب عدم وجود 2004عبد المؤمن خلیفة صاحب فضیحة القرن في سنة 

بعد إبرام 2006یم المجرمین بین البلدین فلم یكن  للطلب أثار، وفي سنة اتفاقیة تسل

الجزائر تقدیم طلب التسلیم من جدید وذلك كان بعد إعادة تكییفه، وبهذا الاتفاقیة أعادت

)3(.قبلت بریطانیا طلب التسلیم بعد دراسته

المؤمن خلیفة للجزائر، جریدة القضاء البریطاني یشرع الثلاثاء في دراسة طلب تسلیم عبد، خیر الدین بن زعرور)1(
تمّ .http://www.djazairess.com/echorouk/808، متوفر على الموقع 2008مارس 08الشروق لیوم 

.20:00على الساعة 2014ماي 20الاطلاع علیھ یوم 

.52-51.ملتقى لنیل شھادة اللیسانس في الحقوق، المرجع السابق، ص ص)2(

.53-52.، ص صنفس المرجع)3(



الإطار الإجرائي لنظام تسلیم المجرمینالثانيالفصل 

92

السلطات الجزائریة تسلمها من قبل السلطات البریطانیة عبد المؤمن خلیفة أعلنت

ولقد  2013دیسمبر24رجل الأعمال الهارب وصاحب أكبر فضیحة فساد یوم الثلاثاء 

أكدت وزارة العدل أن الإجراءات التسلیم كان تطبیقا للإجراءات القانونیة  وأحكام الاتفاقیة 

الجزائري إلى لندن لتسلیم عبد المؤمن، كما قامت الجزائر بین البلدین، حیث انتقل الفریق

العدل أن بتقدیم كافة الضمانات بمحاكمة عادلة للمعني بالأمر حیث صرح وزیر 

)1(."السلطات تلتزم بضمان بمحاكمة عادلة لرجل الأعمال الجزائري المعتقل في لندن"

جزائر، أصبح هذا الأخیربعد ما قامت بریطانیه بتسلیم عبد المؤمن خلیفة إلى ال

متهم من جدید ولیس محكوما علیه، حیث سیعرض إلى محاكمة جدیدة فالحكم الأول 

الصادر في حقه باطل، ولقد أشار حسین زهوان أن شهادة خلیفة ستقلب الكثیر من 

)2(.الأمور حیث سیتم تبرئة أشخاص أدینوا وإدانة أشخاص قد تمت تبرئتهم

القوة الإلزامیة للاتفاقیات الدولیة في تسلیم المجرمین :الفرع الثالث

الأصل أن كل دولة تتمتع بالسلطة على إقلیمها، إلا أنه لو طبق هذا الأصل حرفیا 

لوجدنا أن كل مرتكب الجریمة یهرب من دولته إلى دولة أخرى لتفادي العقاب  والإفلات 

أ للمجرمین الهاربین؛ لهذا فالمصلحة المشتركة منه، وهكذا تصبح كل دولة مأوى وملج

تستوجب على جمیع الدول بتسلیم المجرمین الهاربین إلیها وإرسالهم إلى دولتهم لتنفیذ 

العقوبة المقررة لهم، وعلى كل الشعوب الاتحاد والعمل على منع وقوع الجرائم  والمعاقبة 

المتوفر علىعثمان لحیاني، الجزائر تستلم من بریطانیا صاحب أكبر فضیحة فساد، المعھد العربیة للدراسات، )1(

2014ماي 15تمّ الاطلاع علیھ یومhttp://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria.htmlالموقع

د50و19على الساعة 

، متوفر على الموقع 25/12/2013س أ، خلیفة عبد المؤمن متھم من جدید، جریدة الخبر، لیوم )2(

http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/375673.html. 15تمّ الاطلاع علیھ یوم

.د15و19على الساعة 2014ماي
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للعدالة وللمصلحة العامة ومطبق علیها أثناء ارتكابها، فتسلیم المجرمین نظام مطابق 

.(1).للعقاب

وبهذا یمكن القول بأن التسلیم واجب قانوني عند وجود اتفاقیة تسلیم المجرمین نظرا 

للإجماع الشبه التام على ذلك، إلا أن الخلاف یكمن في حالة عدم وجود الاتفاقیات، 

الاتفاقیة لأنه یعتبر فهناك فئة ترى بأن التسلیم واجب سیاسي حتى في حالة عدم وجود 

عمل من أعمال السیادة، وفئة أخرى ترى بأنه التزام ناقص معناه؛ حتى عدم القیام به لا 

یؤثر على الدولة المطلوب منها التسلیم، في حین أنه هناك إجماع بین الفقه العربي على 

 أن الاتفاقیة أن الالتزام القانوني یكون عند وجود اتفاقیة وبغیابها یصبح التزام طبیعي، إلا

الدولیة لیست الوحیدة التي تمنح صفة الإلزام إذ یمكن اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل

)2(.أو العرف الدولي وهذا ما أخذت به عدة الدول مثل مصر وبریطانیا

بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة وكذا انجلترا، فأخذت بالاتجاه الذي لا یقبل طلب 

إلا إذا كان أساسه رابطة تعاقد، أما فرنسا فقد أخذت بالاتجاه القائم على جواز التسلیم 

الإجابة في طلبات التسلیم في غیر حدود الاتفاقیات لكن یشترط أن یكون ذلك في حدود 

)3(.القانون

من الدستور أن  69ـ68 مشرع الجزائري فلقد نص في الموادوأما عن موقف ال

ن تسلیم المجرمین، فما هو ثابت في التشریع الجزائري أنه لا التسلیم لا یتم خارج قانو 

یمكن أن یتم التسلیم خارج قانون التسلیم كما أنه لا یكون مقید بوجود اتفاقیة، حیث أنه 

تسلیم مواطن ألماني وزوجته إلى السلطات 1978جویلیة 11قررت المحكمة العلیا یوم 

)4(.الألمانیة دون وجود اتفاق مع الجزائر

.16-15.المرجع السابق، ص صمحمود زكي شمس،)1(

.نور أوعلي، نظام تسلیم المجرمین، المرجع السابق)2(

.17.محمود زكي شمس، المرجع السابق، ص)3(

.47.ملتقى لنیل شھادة الیسانس، المرجع السابق، ص)4(
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التعاون العربي في مجال تسلیم المجرمین:الفرع الرابع

لك اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي والتي تتضمن مجموعة من مواد ذومثال 

حیث أن الباب السادس منها یتضمن تسلیم المتهمین والمحكوم علیهم،  72عددها 

الأشخاص المتهمین أو المحكومین وبمقتضى هذه الأخیرة تلتزم كل الدول المتعاقدة بتسلیم 

لك بإتباع مجموعة من شروط المتواجدین على إقلیم أحد الدول أطراف الاتفاقیة، وذ

منها، حیث یجوز للدول أطراف الاتفاقیة رفض تسلیم 38إجراءات تتضمنها المادة و 

.رعایاها

قدة فیشترط في الجریمة محل التسلیم أن تكون عقوبتها في كل من الدول المتعا

سالبة للحریة لمدة سنة أو أكثر، حیث تحدد جنسیة المتهم بتاریخ ارتكاب الجریمة محل 

)1(.التسلیم

.473-472.عبد القادر البقیرات، المساعدة الدولیة المتبادلة لتسلیم المجرمین، المرجع السابق، ص ص)1(
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 اكبیر  اب دور حیث یلعبیعتبر نظام تسلیم المجرمین من أهم أشكال التعاون الدولي، 

الوطني إذ یهدف إلى حمایة المجتمعات الدولیة من الأضرار على المستوى الدولي و 

یهدف أیضا إلى البالغة التي تلحقها الجریمة الدولیة الخطیرة، فنظام تسلیم المجرمین

ا خاصة مع تطورها السریع والفائق في شتى المجالات، وضع حد لهو   ةالجریممكافحة 

الجرائم التي یرتكبونها في عبرالإفلات من العقاب منكما أنه یهدف إلى منع المجرمین

.دولتهم ویهربون إلى دول أجنبیة

ا النظام أساسه القانوني الأول من الاتفاقیات الدولیة التي تبرمها الدول فیستمد هذ

ه الأخیرة كل المسائل المتعلقة بالتسلیم اعدة الدولیة، حیث تنظم هذیق المسفیها لتحق

  .لكلإجراءات الواجب احترامها في ذوتضع له القواعد وا

ها مجموعة من إجراءات، والتي تناولنإن نظام تسلیم المجرمین لا یتم إلا باحترام 

تباعها من إ الإجراءات الواجب:تنقسم إلىالتيالمبحث الأول من الفصل الثاني و  في

ه الأخیرة بتقدیم طلب التسلیم ویكون إما بطریق الدبلوماسي طرف الدولة حیث تقوم هذ

أو القضائي أو بإحالته إلى وزارة العدل للبلدین، وإلى الإجراءات الواجب إتباعها من 

لموجهة لها ه الأخیرة بدراسة الطلبات المطلوب منها التسلیم، حیث تقوم هذطرف الدولة ا

النظام الإداري أو القضائي أو المزدوج، كما تقوم باتخاذ لك بالاعتماد علىون ذویك

.إجراءات الحجز المؤقت بغرض عدم هروب المعني بالتسلیم من جدید

التي تنقسم بدورها إلى المجرمین یخضع لمجموعة من شروط و كما أن نظام تسلیم 

الجسامة             :العناصر التالیةشروط متعلقة بالجریمة محل التسلیم والتي یشترط فیها 

دعوى العمومیة، وإلى والخطورة، ازدواج التجریم، مكان وقوع الجریمة، وعدم انقضاء ال

ه الأخیرة الجنسیة، والصفة كون أن هذ:ط فیهحیث یشتر شروط متعلقة بشخصیة الجاني

.ك رؤساء الدولهام في عدم جواز التسلیم ومثال ذلتلعب دور

تسلیم المجرمین طبیعة مختلفة، فهناك من یعتبره ذات طبیعة سیادیة         إن لنظام

أو إداریة، ومن یعتبره ذات طبیعة قضائیة، وهناك من یعتبره ذات طبیعة مزدوجة، 

بالطبیعة القضائیة لنظام تسلیم المجرمین ة لموقف المشرع الجزائري فلقد أخذبالنسبو 

.من ق إ ج 710إلى 704المواد ا في نصذویظهر ه

:التالیةتوصلنا إلى النتائج من خلال بحثنا هذاو 
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الاتفاقیة الدولیة باعتبار یعتبر نظام تسلیم المجرمین إجراء اتفاقي بین دول أطراف

.ه الأخیرة هي الأساس الأول لنظام تسلیم المجرمینأن هذ

 یهدف إلى الذيشكل من الأشكال التعاون الدولي و یعتبر نظام تسلیم المجرمین

.وضع حد للمجرمینمكافحة الجریمة ومنع انتشارها و 

ما من التشریعات ة الجرائم بل إن نظام تسلیم المجرمین إجراء لا یتعلق بكاف

الجریمة السیاسیة، كما أنه لا یتعلق بكل المجرمین فمثلا رؤساء ها من ىاستثن

.الدبلوماسیة مستثنون منهالدول وأصحاب الحصانات

 شروط لدى كل من الدولة الإن نظام تسلیم المجرمین لا یتم إلا بتوفر مجموعة من

.ا بإتباع مجموعة من إجراءاتكذالمطلوب إلیها التسلیم، و بة و الطال

إن نظام تسلیم المجرمین یختلف عن الأنظمة الأخرى كالطرد، أو التقدیم.

توصلنا إلى بعض الوصول إلى الهدف منهسلیم المجرمین و بیق نظام تتطوبغرض حسن

:التي تتمثل فیمامن الاقتراحات و 

 نظرا للتعریفات العدیدة التي وضعت لنظام تسلیم المجرمین، كان ینبغي على

المشرع الجزائري أن یضع له بدوره تعریف خاصة أنه تناول موضوع تسلیم 

  .ج  المجرمین في ق إ

المزید من الاتفاقیات الدولیة فیما یتعلق بنظام تسلیم حث الدول على إبرام

الدولیة هي الأساس الأول كون أن الاتفاقیاتكونه یعتبر إجراء اتفاقي و المجرمین 

.لهذا النظام

 وسائل فعالة للتعاون الدولي بهدف منع بذل مجهودات لإیجاد أنظمة أخرى و

.ن الإفلات من العقابمنع المجرمیو  انتشار الجریمة أكثر مما علیه حالیا

 حث الدول العمل على توحید بنود الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بنظام تسلیم

ذلك بهدف الوصول إلى وتقارب جمیع مسائله كالإجراءات والشروط و المجرمین 

.نظام موحد

 ذاتلقد اختلف الفقهاء حول مسألة طبیعة نظام تسلیم المجرمین، فهناك من یراه 

طبیعة من یراه ذات طبیعة قضائیة، كما أنه هناك من یراه ذاتو  ،طبیعة سیادیة

.مزدوجة، فحبذا لو وضعت له طبیعة موحدة
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كذلك نفس الشيء بالنسبة لمدى تكریس الدول لهذا النظام، فهناك من یراه واجب ـ

ملزم، فمن المستحسن لو أنه یعتبر واجب ، وهناك من یراه واجب قانوني و طبیعي

.فادي تعرقل لعدم تطبیقهقانوني مطلق لت
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.2001التوزیع، الأردن، و 
دار هومة، الجزائر، اتفاقیات التعاون القضائي والقانوني، د ط،یوسف دلائدة، .21

.د س ن

المتخصصةالكتب .02
السیّد رمضان عطیة خلیفة، تسلیم المجرمین في إطار قواعد القانون الدولي، .1

.2011الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
دراسة "عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمینسلیمان.2

.2007، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، "مقارنة
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د ط، المؤسسة العراقیة ، تسلیم المجرمین في العراق، جنیحعبد الأمیر حسین.3

.1977الطباعة، العراق،للدعایة و 
الغني محمود، تسلیم المجرمین على أساس المعاملة بالمثل، الطبعة الأولى، عبد.4

.1991دار النهضة العربیة، القاهرة، 
المجرمین، د ط، مطبعة كوستاتسوماس،             تسلیممحمود حسن العروسي،.5

.1951د ب ن،
محمود زكي شمس، الاتفاقیات القضائیة الدولیة و تسلیم المجرمین من عام .6

.1985، د ط، مطبعة الأصدقاء، سوریا، 1985إلى عام  1926
هشام عبد العزیز مبارك، تسلیم المجرمین بین الواقع والقانون، الطبعة الأولى، دار .7

.2006النهضة العربیة، القاهرة، 

II.الرسائل و المذكرات الجامعیة

الرسائل)1

التشریع الدولیة و مین في نطاق المعاهدات تسلیم المجر محند أرزقي عبلاوي، .1

.2010، رسالة دكتوراه، الجزائر،الجزائري

المذكرات الجامعیة)2

.2009مذكرة ماجستیر، الجزائر، ،تسلیم المجرمینبوعلام خندق ، .1
، جستیرما، مذكرة نظام تسلیم المجرمین، معمر محمد زكریاء، حسن بوشریخة.2

.2013جامعة قسنطینة، 
، مذكرة المحكمة الدولیة الجنائیةأماممسؤولیة الرؤساء أو القادة خالد، خالد محمد.3

.2008ماجستیر، اكادمیة الدنمرك، الدنمرك، 
، ، مذكرة  ماجستیرالتعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین، عبد الله بن جداه.4

.2009، الجزائر
، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد نظام تسلیم المجرمینعبد الملك حسین الكبسي، .5

.2012، بوجدهالأول
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.2008مذكرة ماجستیر، جامعة بومرداس، نظام تسلیم المجرمین،فریدة شبري، .6
التقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیةإجراءات القبض و ملاك تامر میخائیل، .7

.2014، مذكرة ماجستیر، اكادمیة الدنمرك،"دراسة تحلیلیة مقارنة"
، مذكرة مبدأ تسلیم المجرمین في القانون الدولي الاتفاقيموساوي فتحي رشدي، .8

.2013ماجستیر، الجزائر،
النظام تقدیمهم في الاتفاقیات الدولیة و تسلیم المجرمین أوجبور، ال دمحمیاسر.9

مذكرة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، ،الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

.2011، الأردن

III. المقالات

المقالات الورقیة)1

آلیات القانون الدولي والوطني للوقایة والعلاج من جرائم إبراهیم مجاهدي،.1

، العدد الخامس، الاكادمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیةمجلةالمخدرات، 

.2011ماي 
، العدد الثالث، د س مجلة المفكر، حصانة الموظفین الدولیین، ملاويإبراهیم.2

 .ن
جلة م،خمیسي بوقطوف، جهود الأجهزة العالمیة في مجال تسلیم المجرمین.3

.20013، سبتمبر الفقه والقانون
مجلّة المساعدة الدولیة المتبادلة لتسلیم المجرمین،عبد القادر البقیرات،.4

جامعة ،01عدد ،والسیاسیةالاقتصادیةالجزائریة للعلوم القانونیة 

.2009الجزائر،
لمكافحة الإرهابیین في الاتفاقیة العربیةالسید عرفة، تسلیم المجرمین محمد.5

، التدریبو  الأمنیةالمجلة العربیة للدراسات ،"دراسة تحلیلیة مقارنة"الإرهاب

.، د س ن29العدد
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الحقوق لا تلغي "نادر عبد العزیز شافي، الحصانة الدبلوماسیة و القنصلیة .6

.2007، 262العدد، مجلة الجیش، "الواجبات

المقالات الالكترونیة)2

الجنائیة مصطفى عبد الغفار، تطور آلیات التعاون القضائي الدولي في المواد .1

إعادتهم على ضوء الآلیات الحدیثة لمكافحة مجال القبض على الهاربین و  في

.www.pdffactory.comالجریمة، متوفر على الموقع 
المحكوم علیهم في ظل النظام القانوني هشام مبارك، تسلیم المتهمین و .2

متوفر على الموقع ،للبحرین

http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/June/16-6-

2011/634438449551560109.pdf.
حسین بن سعید الغافري، الجهود الدولیة في مواجهة جرائم الإنترنت، متوفر .3

.http://www.eastlaws.comعلى الموقع 
الامتیازات الدولیة ، متوفر على الموقع الحكیم سلیمان وادي، الحصانات و عبد.4

http:rachelcentre.ps.
، متوفر على  سلیم المجرمینت، نظام أوعلينور .5

.http://www.startimes.com/f.aspx?t=32309948.
، مركز التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسلیم المجرمینعلي حسن طوالبة، .6

، متوفر على الموقعالإعلام الأمني، البحرین

http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/1-4-
2011/634372744421870297.pdf

IV.داخلات الم
عبد العالي، دور أجهزة الرقابة في  مكافحة الفساد في أمال یعیش تمام، حاحة.1

الجزائر بین النظریة والتطبیق، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة 

غیر (.2008دیسمبر  03و  02 الفساد، جامعة قاصدي مرباح بورقلة،

).منشور
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صالح، تحدید مفهوم جرائم الفساد في القانون الجزائري ومقارنته حملیل.2

بالاتفاقیات الدولیة، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، 

(2008دیسمبر  03و  02 بورقلة،جامعة  قاصدي مرباح  ).غیر منشور.

V.النصوص القانونیة

الدستور)1

 1996دیسمبر 8المؤرخة في ،76رقم  ، ج ر1996سنة لالدستور الجزائري.

الاتفاقیات الدولیة)2

الحریات، المملكة المغربیة، إصدارات تسلیم المجرمین، وزارة العدل و اتفاقیات.1

.2012مركز الدراسات والأبحاث الجنائیة والعفو سلسلة اتفاقیات، أكتوبر 
یة الشعبیة و مملكة  اتفاقیة  تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراط.2

، المصادق علیها من طرف 2006دیسمبر 12اسبانیا  الموقعة بالجزائر في 

.2008مارس 9مؤرخ 85-08الجزائر بموجب المرسوم رئاسي رقم 
اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي الموقعة بین الجزائر وكوبا، بتاریخ .3

بتاریخ 102-02والمصادق علیها بمرسوم رئاسي رقم 30/08/1990

06/04/2002.
اتفاقیة تسلیم المجرمین المبرمة بین المملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات .4

.ه24/04/1402العربیة المتحدة بتاریخ 
07/11/1951لبنان ، بتاریخ ة القضائیة المنعقدة بین سوریا و الاتفاقی.5

.25/11/1951المؤرخ في 148:والمصادق علیها بقانون رقم
التجاري بین الحكومة عاون القضائي في المجال المدني و الاتفاقیة المتعلقة بالت.6

الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الإیطالیة، المصادق علیها من طرف 

، 2005فبرایر 13، مؤرخ في 72-05الجزائر بموجب المرسوم رئاسي رقم 

.2003یولیو 22الموقعة بالجزائر في 
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علقة بتسلیم المجرمین بین الدولة الجزائریة و الجمهوریة الإیرانیة، الاتفاقیة المت.7

، المصادق علیها من طرف الجزائر 2003اكتوبر 19موقعة بطهران في 

.2006مارس 11المؤرخ في 13-06بموجب المرسوم رئاسي رقم 
ا، الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر و فرنس.8

الفرنسي –وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعدیل البروتوكول القضائي الجزائري 

مر المصادق علیها من طرف الجزائر بموجب الأ، 1962أوت  28المؤرخ في 

.1965یولیو سنة 29مؤرخ في  194-65رقم 

النصوص التشریعیة )3

قانون  المتضمن ،1966یونیو سنة 8المؤرخ في ،155-66الأمر رقم .1

سبتمبر 20المؤرخ في 122-06الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم بالقانون 

.2006لسنة48، الجریدة الرسمیة عدد 2006
، المتضمن قانون العقوبات، 1966جوان سنة 8، المؤرخ في 156-66أمر رقم .2

.، المعدل و المتمم49عدد  ج ر

VI.مواقع الانترنت
1.http ://alroya.info.
2.http://www.djazairess.com/echorouk/808
3.http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/37567

3.html.
4.http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/37567

3.html.
5.http://www.ennaharonline.com/ar/specialpages/societe/191624

-%D8%B9%D8%A8%D8%AF
6.www.el-massa.com/ar/content/view/5018
7.http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria.html
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المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا

1) Ouvrages

1. Alexandre de Stieglitz, Etude sur l’extradition, Pedone-Lauriel
successeur, Paris, 1883.

2. Billot Albert, Traité de l’extradition, Pelon et Cie 10 rue de
garancière, paris, 1874.

3. Depeiges joseph, Examen De Quelques Problèmes sur
L’extradition, E Girerd, Rue Croisier, 5, 1892

4. Donnadieu de vabres; Les principes modernes du droit
international, cours de doctorat 1942-1943.

5. Renault Louis, Etude Sur L’extradition En Angleterre Rapport
D’une Commission Royal, 1878, A. Cotillon et Cie, Editeur,
Libraires du conseil D’Etat, 24 Rue Soufflot, 24, Paris, 1879.

2) Dictionnaires

1. Garram Ibtissam, Terminologie Juridique Dans La Législation
Algérienne (lexique français-arabe), palais des livres, Blida,
1998.

3) Conventions

 conventions et accords internationaux, le 16 février 2005,
Journal officiel de la république Algérienne N13.
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